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لطلما دعوته أن أحمد الله تعالى حمداً كثيراً أن منّ عليّ بنعمة إتمام هذه الرسالة وإنجازها ف

 يعينني على إتمامها، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعملاً بقول رسولنا الكريم 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير  .(1)"لا يشكر الله من لا يشكر الناس" :-عليه الصلاة والسلام-

ني عميد كلية والعرفان بالجميل والدعاء المبارك لأستاذي الفاضل د. جمال أحمد زيد الكيلا

الشريعة في جامعة النجاح الوطنية الذي أشرف على هذه الرسالة، فكان قدوةً، وناصحاً، ومعيناً، 

ووجدت فيه حنان الأب الذي يحرص على أبنائه، ويأخذ بهم إلى بر الأمان، ولا أجد ما أكافؤه به 

عمله وعمره، وأن يزيده إلا أن أدعو الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه و

 كرماً وفضلا.

 والشكر موصول للأستاذين الكريمين الفاضلين:

 ة.الوطني أستاذ الفقه والتشريع في كلية الشريعة في جامعة النجاح مروان القدومي، فضيلة د.

 ية.لأهلاأستاذ الفقه والتشريع في كلية الشريعة في جامعة فلسطين  وفضيلة د. سهيل الأحمد،

أشَْرُفُ بمناقشتهما وتلقي ملاحظاتهما وتوجيهاتهما، فلهما كل الشكر والتقدير على  اللّذين 

 تفضلهما بقبول قراءة هذه الرسالة وتقييمها، فجزاهما الله خيرا، ونفعني بعلمهما.

 كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من يسّر لي أمراً أو قَدمّ لي عوناً.

                                                             
، 339.4حسن إليك، ألشكر لمن ، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في اسنن الترمذي :بن سورة ىمحمد بن عيس ،الترمذي (1)

شاركة مكتباة ومطبعاة مصاطفى الباابي (، تحقيق: أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد البااقي، وإباراهيم عطاوة، 1954حديث رقم )

  قال الترمذي: حديث صحيح. م.1975 ،2الحلبي، مصر، ط
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 الأحكام الفقهية المتعلقة بمدّخرات الموظفين وآثارها الاقتصادية
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 الملخص

ثارها قهية المتعلقة بمدّخرات الموظفين وآالأحكام الف" عنوانرسالة بال ههذ تجاء

، ادوافعهفشرعت ببيان المدخّرات و الموظفين تكلمت في الفصل الأول عن مدخّراتالاقتصادية" 

عن  . وتحدثت في الفصل الثانيومن ثم تحدثت عن مشروعيتها وضوابطها في الفقه الإسلامي

المبحث  في ، فتناولتية لهذه المدخّراتوالآثار الاقتصاد الأحكام المتعلقة بمدخّرات الموظفين

ه، نواعأالأول منه استثمار المدخّرات، فوضحت الاستثمار وعلاقته بالادخّار وغيره، وذكرت 

 رستثماها، ثم تطرقت للحديث عن ضمانات اوبينت أن حكمه واجب كفائي على الأمة بمجموع

 ني تكلمتالثا لاستثمار. وفي المبحثأهم الطرق القديمة والحديثة الملائمة لو، مدخّرات الموظفين

أن ت، ووبينّت أهميتها في تحقيق المصالح العامة، وسد الحاجا الموظفين عن إقراض مدخّرات

ً للمصلحة أو المفسدة المترتبة عل ث ي المبحفويه. حكمها يدور مع الأحكام الفقهية التكليفية وفقا

ية قتصادث الرابع تكلمت عن الآثار الا، وفي المبحالموظفين مدخّراتالثالث تحدثت عن زكاة 

 .توصياتالنتائج وبأهم ال ختمتلمدخّرات الموظفين. و
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 :مقدمةال

، نالآخريسيد الأولين وو خاتم النبيين الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على

بصدق هم لن بعيوعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتاالمبعوث رحمة للعالمين، 

 ، وبعد:إحسان إلى يوم الدينو

المعاملات المالية قد حظيت باهتمام بالغ في الفقه الإسلامي، لما لها من أثر كبير في فإن 

حياة الأمة وتقدمها ورقيها. وقد اهتمت الشريعة بمال الأمة وثروتها كما اهتمت بمال الفرد، ويظهر 

لت حفظ الأموال من الكليات التي تسعى لتحقيقها ذلك من خلال استقراء أدلة الشريعة، حيث جع

ما  لأنهاالأموال دورها في حياة الناس، هذه على أن تؤدي كذلك  تحرصووالمحافظة عليها، 

إلى انتشار الجهل  اعن مجتمع إلا عاش ذلك المجتمع حياة تخلف وتأخر، وربما أدى شحّه تغاب

 .(1)وصنوف من المآسي والأزمات ،والفقر

ق بها لمتعلوال التي كان لا بد من الوقوف على ماهيتها ومعرفة الحكم الشرعي اومن الأم

عامل وها، مدخّرات الموظفين في الدولة، لما تمثله هذه المدخّرات من مورد مالي مهم ومؤثر ل

بحانه  سكبير يسهم في تحقيق تنمية الأرض وإعمارها، وتحقيق سنة الاستخلاف التي أوكلها الله

رات مدّخالأحكام الفقهية المتعلقة بذا جاءت هذه الرسالة تحت عنوان "سان، ولهوتعالى للإن

رات لمدخّابغية معرفة هذه الأحكام، والوصول كذلك إلى آثار "، الموظفين وآثارها الاقتصادية

امة، اتها العحاج الاقتصادية التي يمكن للدولة أن تعتمد عليها في إقامة المشروعات المنتجة وتغطية

 ين مستوى معيشة أفرادها.وتحس

 ه: وتتمثل أهمية الموضوع وأسباب اختياره بما يأتي:أسباب اختيارأهمية الموضوع و

 .في تحقيق التنمية الاقتصاديةالمكانة التي احتلتها مدخّرات الموظفين أولاً: 

 بيان بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع والتي كثر السؤال عنها.  ثانياً:

                                                             
. سانو، قطب 7م، ص2003بيروت، د.ط،  ، دار الكتب العلمية،بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرتربان، خالد محمد:  (1)

ها،، 1421، 1، دار النفائس، عمان، الأردن، طالمدّخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلاميمصطفى: 

 .  7م، ص2001
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 .هدتهممساس هذا الموضوع بحياة الناس المعاصرة، وهو ليس بعيداً عن واقعهم ومشااً: ثلثا

  :أهداف البحث

 ق الأهداف الآتية:يلتحقجاء هذا البحث 

 .وأهميتها في تقدم المجتمع وتنميتهلمدخّرات، ابيان مفهوم أولاً: 

 .معرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة ثانياً:

 ثار الاقتصادية لمدخّرات الموظفين.الوقوف على الآ ثالثاً:

 عن الأسئلة الآتية: لإجابةل دراسةجاءت هذه الوقد  :البحثمشكلة 

 وأنواعها؟وما دوافعها  الموظفين؟ ما مفهوم مدخّرات .1

  المدخّرات في الفقه الإسلامي؟ حفظ ما مدى مشروعية .2

 ما هي الآثار الاقتصادية لمدخّرات الموظفين؟  .3

 خرات الموظفين؟ مدّ استثمار كيف يتم  .4

 هل يجوز إقراض مدخّرات الموظفين؟ وما شروط ذلك؟ .5

 الدراسات السابقة: 

ة، ولا للازملم يحظ موضوع مدخّرات الموظفين من الناحية الفقهية والاقتصادية العناية ا

 ت عنيوجد دراسة حديثة مستقلة تناولت هذا الموضوع، إنما هناك بعض الدراسات التي تحدث

 لمدخّرات بشكل عام، ومن أهم الدراسات في هذا الإطار: الادخّار وا

د. قطب  تأليف ،المدخّرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي .1

ه،. وقد ركزت هذه الدراسة على 1421 ،1مصطفى سانو، دار النفائس، الأردن، ط
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رات وطرق تكوينها من الادخّار والاستثمار من المنظور الإسلامي، وحكم استثمار المدخّ

 منظور إسلامي. 

، سوداندي أحمد محمد حسن، جامعة القضارف، الالادخار في النظام الإسلامي، د. الها .2

سم قم، وقد 2011منشورات مجلة العلوم والبحوث الإسلامية، العدد الثالث، أغسطس 

 مشروعيتهيها لالباحث دراسته إلى أربعة محاور، عالج في أولها مفهوم الادخّار، وأفرد ثان

ان عن ك آخرهاوضوابطه، بينما جعل ثالثها في الآثار الاقتصادية والاجتماعية للادخّار، و

 أثر الادخّار على التنمية.

ي فالمؤسسي  الادخّار: مشروعيته وثمراته مع نماذج تطبيقية معاصرة: من الادخار .3

، قفية"الصناديق الوالودائع المصرفية، الصناديق الاستثمارية، الاقتصاد الإسلامي "

خراج ، الإتأليف: د. إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، التدقيق اللغوي: شروق محمد سليمان

دارة بي، إلعمل الخيري بدالفني: حسن عبد القادر العزاني، دائرة الشؤون الإسلامية وا

متمثل م. وقد ركزت هذه الدراسة على الادخّار المؤسسي ال2011-ه،1432، 1البحوث، ط

ار لادخّلالصناديق الاستثمارية، والصناديق الوقفية، والودائع المصرفية، ولم تؤصل ب

 بذكر الضوابط ونحوها، كما أنها ابتعدت عن الجوانب الفقهية والخلافية.

ثار والملاحظ على هذه الدراسات أنها لم تتطرق لموضوع مدخّرات الموظفين ولا الآ

 ما يميز هذه الدراسة عن سابقتها.الاقتصادية لها على وجه الخصوص، وهذا 

 منهجية البحث:

ع بجم ، حيث قمتتحليليوال ،الاستقرائيالوصفي، و المنهج هذا البحث اتبعت في كتابة

ليها، عتمدوا عي اوأدلتهم الت الفقهية المادةّ العلمية من مظانها، وتتبعت آراء العلماء في المسائل

ت يق الآيابتوث كما وقمتلترجيح بينها بحسب قوة الدليل، وا منها، استنباط الأحكام الشرعية ومن ثم

 القرآنية وبيان مواضعها، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة والحكم عليها.

 البحث: محتوى
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 :و الآتي، وذلك على النحنيفصلفي  والخاتمة مقدمةإضافة للالبحث  هذا قد جاءو

 ،لامية حفظ المدّخرات في الفقه الإسماهية مدّخرات الموظفين ومدى مشروعيالأول:  فصلال

 :باحثوفيه ثلاثة م

 ماهية مدّخرات الموظفين.: بحث الأولالم

 دوافع المدّخرات وأنواعها.المبحث الثاني: 

 مدى مشروعية حفظ المدخرات في الفقه الإسلامي.: ثالثالمبحث ال

، لمدّخراتاهذه الاقتصادية لالأحكام الفقهية المتعلقة بمدّخرات الموظفين والآثار  :فصل الثانيال

 وفيه أربعة مباحث:

 المبحث الأول: استثمار مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية.

 المبحث الثاني: إقراض مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية.

 زكاة مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية.: ثالثالمبحث ال

 لموظفين.المبحث الرابع: الآثار الاقتصادية لمدّخرات ا

 

 

 

 الفصل الأول

حفظ المدّخرات في الفقه مدى مشروعية وماهية مدّخرات الموظفين 

 الإسلامي
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 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: ماهية مدّخرات الموظفين.

 المبحث الثاني: دوافع المدّخرات وأنواعها.

 المبحث الثالث: مدى مشروعية حفظ المدّخرات في الفقه الإسلامي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 ماهية مدّخرات الموظفين



6 

و اتخاذ أأي حكم  بيانإن تحديد المراد من المصطلحات تحديداً علمياً دقيقاً مطلباً أساسياً، ومدخلاً ل

أي موقف تجاهها، وبقدر ما يتحدد معنى المصطلح ويتضّح، يتحدد حكمه وموقعه، ومن 

ما ها؟ ومدخّرات الموظفين، فما المقصود بالمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان ووضوح، 

 علاقتها بغيرها من المصطلحات؟   

  :مفهوم مدّخرات الموظفين: المطلب الأول

قبل الشروع ببيان مدخّرات الموظفين وتحديد المراد منها، نبين الفرق بين معنى الادخّار 

ن المصطلحين، حيث يسمونهما والمدخّرات، إذ ثم خلط والتباس عند كثير من الباحثين والمؤلفين بي

فما المقصود بكل  .(1)باسم واحد ويوردون لهما تعريفاً واحدا، ويرجع ذلك إلى عدم التفرقة بينهما

 ؟منهما

 أولاً: الادّخار:

)اذتخار(، وذخر الشيء وذخره ذخراً واذخره  همصدر لفعل ادخّر وأصل الادّخار لغةً:

ووقت الحاجة إليه، ومنه قولهم: ذخر لنفسه حديثاً حسناً: إذا اذخاراً: اختاره أو اتخذه وأعده للعقبى 

فعن يبقي الشيء ويدخّره للانتفاع به وقت الحاجة،  –صلى الله عليه وسلم–وكان النبي  .(2)أبقاه

كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله  -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -رضي الله عنه-عمر 

 .(3)قوت سنتهم

. أي: تأجيل الإنفاق العاجل (4)يتمثل في الاحتفاظ بالشيء وقت الحاجةاصطلاحا:  والادّخار

إلى إنفاق آجل، ونظراً لتنوع الأفكار الاقتصادية واختلافها، فقد تطور مفهومه الحديث وتعددت 

                                                             
 .23، صالمدّخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي :سانو (1)
دار صاادر، ، 4/302، ماادة: ذخار، بااب الاراء فصال الاذال، لساان العارب ي:بان مكارم بان علامحماد  انظر: ابن منظور، (2)

، ماادة: ذخار، اج العروس من جواهر القاموست :محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني ه،. الزبيدي،1414، 3ط بيروت،
، المصباح المنير :مد بن محمد بن عليأح ، د.ط، د.ت. الفيومي،دار الهداية، 365، 362 /11،مجموعة من المحققينتحقيق: 

ق: ياحق، تالمفاردات :أبو القاسم الحسين بن محماد ، ط، د.ت. الراغب الأصفهاني،المكتبة العلمية، بيروت، 1/207مادة ذخر،

 . مصاطفى، إباراهيم وآخارون:326ص،، ها1412، 1ط دار القلم، الادار الشاامية، دمشاق، بياروت،، صفوان عدنان الداودي
 ، د.ط، د.ت.دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، 1/309، سيطالمعجم الو

، حاديث 7/63، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهلاه، صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل: (3)

 ه،.1422، 1، طدار طوق النجاة، محمد زهير بن ناصر الناصر(، تحقيق: 5357رقم )
 .50، صمحددات الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميلطيف: انظر: عبد ال (4)
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، وبالنظر إلى تلك التعريفات يمكن الخلوص إلى هذا التعريف الجامع (1)تعريفات العلماء له

وهو أن الادّخار يعني: الاقتطاع الموجه لجزء من الدخل والانتفاع به لاستخدامه وقت والشامل، 

 .(2)الحاجة وتوجيهه نحو الاستثمار المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر

واختيار هذا التعريف لتحقيقه التكامل، وبيانه للعناصر الرئيسة لعملية الادخّار المشروع وهي: 

 .(3)تثمار الذي هو سبيل تنمية المدّخراتالدخل، والانتفاع، والاس

 ثانياً: المدّخرات:

 ر.دخّامما سبق بيانه لمعنى الادخّار يمكن تعريف المدخّرات وبيان الفرق بينها وبين الا

ذلك الجزء الذي يقتطع  واصطلاحاً: يراد بها الشيء الذي يحتفظ به لوقت الحاجة.المدَّخَرات لغةً: 

 .(4)ر بغية الانتفاع به وقت الحاجةمن الدخل ويوجه للاستثما

إن الادخّار عملية اقتطاع جزء من الدخل يقوم بها فرد من الأفراد أو  وبناء على ذلك يمكن القول:

جماعة من الناس، والناتج عن هذه العملية يسمى بالمدَّخَر. فالادخّار عملية تسبق المدَّخَر، بل منه 

جع إلى عدم التفريق بين الادخّار بصفته عملية يقوم بها فرد من يتكون المدَّخَر. والالتباس بينهما ير

 .(5)الأفراد أو جماعة من الناس، وبين الشيء الذي يدخّره ذلك الفرد أو تلك الجماعة

 مفهوم مدّخرات الموظفين:

                                                             
 ومن هذه التعاريف: (1)

الحاجاات.  ى إشاباعناتج النشاط الاقتصادي الذي لا يستهلك، بل يوجه بطريقة تجعل له في المستقبل قدرة أكبار علا -

 ،ظاور إسالاميادية مان منصاالادّخاار العاائلي وأثاره فاي التنمياة الاقت انظر: الحقباني، فالح بن عبد الله بان محماد:
رفا أحماد مصاطفى مشايوسف عبد المقصود مشرفا شارعيا، ورسالة دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي بإشراف أ.د. 

 .14ص م.1999ه،، 1419اقتصاديا، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 

تخصصاة مإنفاقاه لادى مؤسساة مالياة أو هيئاة  تأجيل الإنفاق العاجل إلى إنفاق آجل شرط أن يوضع المال المؤجال -
ج راته مع نمااذالادّخار مشروعيته وثم ذه المدخّرات. انظر: العبيدي، إبراهيم عبد اللطيف:تتولى إدارة استخدام ه

 . 19ص م.2011ه،، 1432، 1دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ط تطبيقية معاصرة،
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الادّخار وأثره في إدارة الأزمة وتحقيق التنمية جوج، ناجية:. أق21، صالمدّخراتسانو:  (2)

  .66ص ظهر المهراز، فاس.
 . 22، 21، صالمدّخراتسانو:  .65، صالادخار وأثره في إدارة الأزمة وتحقيق التنميةأقجوج:  (3)
 . 24، صالمدّخراتسانو:  (4)
 . 42-23، صالمدّخراتسانو:  (5)
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العامل الذي يقوم بأداء عمل ما لآخر )صاحب العمل( وتحت إمرته، يقصد بالموظف: 

    .(1)ير أجر معلوموفقاً لعقد العمل نظ

من قبل  -الموظفين–هي تلك الأموال التي تقتطع من دخل العاملين  ومدّخرات الموظفين:

ر ستثمابموجب عقد العمل، ومن ثم توجيه ذلك للا –مؤسسة أو حكومة–الجهة التي يعملون فيها 

 بغية الانتفاع به مستقبلاً.

 :الألفاظ ذات الصلة بالمدّخرات: المطلب الثاني

ً ما تكون صلة عموم وخصوصث  فيما مة ألفاظ ذات صلة بالمدخّرات، وهذه الصلة غالبا

 يلي نبذة عن هذه الألفاظ: 

 الفرع الأول: الاكتناز:

من كنز يكنز كنزاً، فهو كانز، واكتنز الشيء: اجتمع وامتلأ، وكنز المال: أولاً: الاكتناز في اللغة: 

 .(2)جمعه وادخّره

الاحتفاظ بالثروة دون استثمار، أو الاحتفاظ بالمال دون أداء ما  الاصطلاح:ثانياً: الاكتناز في 

 .(3)وجب فيه من الزكاة

حبس وتركيم جزء من الدخل الذي لم ينفق على الاستهلاك، " ويعرفه علماء الاقتصاد بأنه:

 .(4)"رة الاقتصادية، والنقدية للمجتمعوحجبه عن الانخراط في الدو

 دّخار والاكتناز:ثالثاً: الفرق بين الا

يدخل الاكتناز في مفهوم الادخّار من ناحية معنى الجمع، ولكن يوجد بينهما فارق دقيق، 

وهو أن الاكتناز تجميد للنقود وحبسها عن أداء وظيفتها، وهو نفع شخصي لا مجتمعي، فالكنز 

                                                             
  .170ص م.2011، 3دار النشر للجامعات، مصر، ط التطبيق المعاصر للزكاة، انظر: شحاتة، حسين: (1)
القااموس الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب، . 307، 15/306، تاج العروسالزبيدي:  .5/401 لسان العرب،ابن منظور:  (2)

رساالة، ، بإشاراف: محماد نعايم العرقسوساي، مؤسساة ال، تحقيق: مكتاب تحقياق التاراث فاي مؤسساة الرساالة1/523، المحيط

 . 1/586، مختار الصحاحالرازي: . 2/800، المعجم الوسيطمصطفى:  ه،.1426، 8بيروت، لبنان، ط
 . 85، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي:  (3)

 .107صم، 1998رية، دار الجامعة الجديدة، الإسكند ، د.ط.أساسيات الاقتصاد السياسي الفولي، أسامة محمد وآخرون: (4)
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نوز، فهو ادخّار غير تعود فائدته ونفعه على المكتنز، ولا يستفيد أفراد المجتمع من هذا المال المك

ً سلبياً، لأنه لا يساهم في الدورة الاقتصادية، ولا في تنمية  منتج، ويعده الاقتصاديون سلوكا

المجتمع، كما أنه يقف في طريق رواج المال وتداوله بين الناس بطريق التجارة والاستثمار، 

 . (1)بخلاف الادخّار إذ ليس فيه حبس للمال ولا تجميد لوظيفته

فإن الادخّار أعم من الاكتناز، لأنه يشمل الاكتناز المتمثل في تجميد المال، ويشمل  وعليه

 .(2)استخدام هذا المال في الأغراض الاستهلاكية، والاستثمارية

 الفرع الثاني: الاحتكار:

مصدر احتكر، وهو من حكر، والحكر: الحبس، واحتكر الطعام: احتبسه أولاً: الاحتكار في اللغة: 

 .(3)للغلاء

 .(4)هو شراء السلعة وحبسها انتظاراً لغلائهاثانياً: الاحتكار في الاصطلاح: 

هو حبس مال، أو منفعة، أو عمل، والامتناع عن " وعرفهّ الدريني بتعريف شامل فقال:

بيعه أو بذله، حتى يغلو سعرُه غلاءً فاحشاً غيرَ معتاد، بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانّه مع 

 .(5)الناس أو الدولة أو الحيوان إليه" شدة حاجة

 ثالثاً: الفرق بين الاحتكار والادّخار:

يشترك لفظ الاحتكار مع الادخّار في معنى الحبس، لكن الادخّار حبس لما يضر حبسه وما 

لا يضر، بينما يختص الاحتكار بحبس ما يضر حبسه. كما أن القصد من الاحتكار النفع الشخصي 

                                                             
، مجلة الجامعة الإسلامية للدراساات الإسالامية، أحاديث الادّخار رواية ودراية ملحم، موسى الحارث همام عبد الرحيم: (1)

 .163ص م.2017(، 1)(، عدد25سطين، مجلد )شؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، غزة، فل

المجلاة الأردنياة ، الادّخار في الفقه المالي الإسالامي، مفهوماه، مشاروعيته، ضاوابطهحسن، البريشي: إسماعيل محمد  (2)

 .357ص م.2016(، 3(، عدد)12، جامعة آل البيت، الأردن، مجلد )في الدراسات الإسلامية
، التعريفااتالجرجاني: علي بن محماد بان علاي،  .4/208حكر، باب الراء فصل الحاء، ، مادة لسان العربابن منظور:  (3)

 .1/484، القااموس المحايطالفياروز آباادي:  .26ص، ه،1405، دار الكتاب العربي، بيروتتحقيق: إبراهيم الأبياري، ، 1ط

 .11/72، مادة حكر، تاج العروسالزبيدي: 
ها،، 1412، بياروت دار الفكار،، 2، طرد المحتاار علاى الادر المختاار :محمد أمين بن عمر بن عباد العزياز ،ابن عابدين (4)

 .م1992

 م.1994ها،، 1402مؤسساة الرساالة، بياروت،  ،1ط ،بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصاوله الدريني: محمد فتحي: (5)

1/447. 
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. (1)"لا ضرر ولا ضرار" :-عليه الصلاة والسلام-د المجتمع، وهذا محرم لقوله فرامع الإيذاء لأ

 .(2)بينما الادخّار نقيض ذلك، فالقصد منه النفع الشخصي مصاحباً للنفع المجتمعي

 الفرع الثالث: البخُل:

 .(3)ضد الكرم، وهو منع الرجل من مال نفسه، وقيل: ترك الإيثار عند الحاجة أولاً: البخُل:

 انياً: الفرق بين البخل والادّخار:ث

ل إذ لا البخ غيره، وهذا بخلاففع، وتعود منافعه على المدخِّر وإن الادخّار متعدد المنا

 .افة إلى أنه مذموميوجد فيه منفعة لغيره، بالإض

   .(4)هو بخل الرجل من مال غيره، فهو بخل مع حرصالفرع الرابع: الشُّح: و

 ،والاحفاء في طلبهإن الشح هو شدة الحرص على الشيء، خار: الفرق بين الشُّح والادّ 

وليس الأمر في الادخّار كذلك، فإنما يدخّر من خلال وجشع النفس عليه،  ،والاستقصاء في تحصيله

  .(5)مصلحة الفرد وغيره وبناء على ما تقتضيه الحاجة

                                                             
، هذا حديث صحيح الإساناد علاى شارط مسالم ولام يخرجااه(، وقال الحاكم: 2865، حديث رقم)5.55المسند، ابن حنبل:  (1)

(، تحقيق: مصاطفى 2345، حديث رقم )2/66، 1، طالمستدرك على الصحيحين :مد بن عبداللهمحأبو عبد الله  انظر: الحاكم،

سانن ابان  عبد الله محماد بان يزياد القزويناي: أبو م. ابن ماجه،1990ه،، 1411، دار الكتب العلمية، بيروتعبد القادر عطا، 

د.ط،  دار الفكار، بياروت، د.ت.  (،2340) ، حديث رقام2/784، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ماجه
المكتب الإسلامي،  (،896)، رقم 3/408 ،2، طإرواء الغليل باني: حديث صحيح. انظر: الألباني، محمد ناصر الدين:قال الأل

 .،ه1405بيروت، 

 .358، صالادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  .163، صأحاديث الادّخار رواية ودرايةملحم:  (2)
 .43، 42، صالتعريفاتالجرجاني:  .11/47، لسان العربابن منظور:  (3)

 .6/498، تاج العروسالزبيدي:  .162، صمختار الصحاحالرازي:  .2/495، لسان العرب ابن منظور: (4)

دار ، باراهيمتحقياق: سايد إ ،3، طالوابل الصايب مان الكلام الطياب :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية، (5)

 .33ص ،م1999، الحديث، القاهرة
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 المبحث الثاني

 دوافع المدّخرات وأنواعها

فعها ان دواالشريعة الإسلامية وأنواعها المختلفة لا بد من بيلبيان حكم المدخّرات في 

 وأشكالها، إذ هما المدخل لذلك، وهذا ما سنبينّه في المطالب التالية: 

 :دوافع المدّخرات: المطلب الأول

مالها كن اجيرى أهل الاقتصاد أن وراء عملية الادخّار وتكوين المدخّرات دوافع عدة، يم

 بما يأتي:

 ول: دوافع تتعلق بالأفراد: الفرع الأ

 من أهم الدوافع التي تدفع الأفراد إلى الادخّار ما يأتي:

 الرغبة في الحصول على الربح والإثراء، وتكوين رأس مال أكبر من الدخل. .1

ياة حهيئة الرغبة في حماية الورثة من الفقر والفاقة، وعدم تركهم عالة على الناس، وت .2

 أفضل لهم.

الحياة وظروفها المتغيرة، كالشيخوخة، والمرض، والعجز، ونحو الاحتياط لمواجهة  .3

 .(1)ذلك

وتعتبر هذه الدوافع من أهم الدوافع التي تجعل الأفراد يمتنعون عن إنفاق جميع دخولهم، 

وهي مشروعة يثاب عليها إذا ابتغى المرء بها الامتثال لأمر الله، ولا تتعارض مع مقاصد الإسلام 

التوكل والاعتدال، إذ كل منها في حقيقتها إما توكل كما في الدافع الأول، أو في حثه على التصدق و

 .(2)تصدق كما في الدافع الثاني، أو اعتدال في الإنفاق كما في الدافع الأخير

                                                             
 .43، صالمدّخراتسانو:  .148، صالادّخار في المجتمع الاشتراكيرياض:  (1)

 .47، صالمدّخراتسانو:  (2)
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 :    (1)وهي كثيرة من أبرزها ما يأتي الفرع الثاني: دوافع تتعلق بالمجتمع:

 تحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع.  .1

وعات ل نسبة البطالة في المجتمع، وتشغيل الأيدي العاملة من خلال فتح المشرتقلي .2

 الاستثمارية المختلفة.

 .تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات الأساسية، وتوفير الحياة الطيبة .3

 تطوير المستوى التعليمي والثقافي والصحي. .4

ن تأمي ال وأنهم قادرون علىتحقيق الأمن الاجتماعي: لأن شعور الناس بامتلاكهم الم .5

ن، لآخريمتطلبات حياتهم من خلال تلك المدخّرات يمنعهم من التطلع إلى ما في أيدي ا

ي هذا ة، وفومحاولة الاستحواذ عليه من خلال السرقة، أو السطو، أو الاختلاس، أو الرشو

 إشاعة للأمن الاجتماعي وإدامة له.

 لمدخّراتدام ائج المختلفة للأفراد من خلال استختعميم النفع على المجتمع والوفاء بالحوا .6

    .في بناء المساكن التي قد يسكنها المدخّر أو غيره

 الفرع الثالث: دوافع تتعلق بالدولة:

 ثمة دوافع عدة تدفع الدولة إلى الادخّار وتكوين المدخّرات، منها:

لدولة في تمويل إذ إن اعتماد اتوفير التمويل المحلي المطلوب لمشروعات التنمية:  .1

مشروعاتها على مدخّراتها القومية يجعلها بمنأى عن الاضطرار إلى اللجوء لوسائل 

                                                             
: ساعد صاادق. بحيارى، 47، 43، صالمدّخراتسانو:  .148، 101ص الادّخار في المجتمع الاشتراكي،انظر: رياض:  (1)

وقفاات ماع ، زياد محماد: الزمااني ،18، 16، ص، د.ط، د.ن، د.تالمقيمين بالمملكاة العربياة الساعوديةدوافع الادّخار لدى 

، الادّخاار والتنمياة . عثماان، محماد فضال:69، 68ص، ه1420(، 411، عادد)مجلة الاوعي الإسالامي ادّخار البيت المسلم،

أهمية المدّخرات الوطنية في الاقتصااد  :. مساعدة، مصطفى عبد العزيز32، صم2010( 63، عدد)مجلة اقتصاد ومصارف

 .34، 32، 17، صم1990ها،، 1411كلياة الدراساات العلياا، الجامعاة الأردنياة،  غيار منشاورة( رساالة ماجساتير)، الأردناي

 .361، صالادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  .377ص رؤية إسلامية نحو التنمية،حطاب: 
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التمويل التوسعية التي تؤدي إلى زيادة حدة التضخم الذي يصاحب عادة الإنفاق على 

 .(1)برامج التنمية، والذي تنعكس آثاره في الارتفاع المطرد للأسعار

فحين يحد الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي، فإنهم للأفراد:  الحد من الإنفاق الاستهلاكي .2

بذلك يهيئون للدولة إمكانية توجيه المزيد من السلع للتصدير، الأمر الذي يساعد الدولة 

على الحصول على النقد الأجنبي اللازم لمشروعات التنمية، وتحقيق المزيد من الاستثمار 

  .(2)المجتمع الذي يعود بالنفع العام على جميع أفراد

، وذلك من خلال خفض النفقات التي تواجهها الدولة في توفير المزيد من السلع المتاحة .3

توفير المزيد من السلع الاستهلاكية نتيجة زيادة الطلب عليها لدخول الأفراد وزيادة 

إنفاقهم، ويساعد خفض هذه النفقات على توجيه الوفر المحقق إلى إنتاج المزيد من السلع 

 .(3)خدمات بدلاً من استيرادهاوال

سداد الديون الخارجية، وقلة الاعتماد على البنك الدولي في الاقتراض منه لتنمية  .4

 .(4)المشروعات الجديدة

تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، والمحافظة على المستوى العام للأسعار، وتوزيع  .5

 .(5)عادل للثروة، وتحقيق المعدل الأمثل للنمو الاقتصادي

تحقيق التنمية والتقدم العلمي والتقني في المجتمع، لأن من شأن الادخّار أن يوظف في  .6

مشاريع البحث العلمي، هذه المشاريع التي يمكن أن تستفيد منها شرائح مختلفة في 

المجتمع، كما أنه يساهم في إقامة الصناعات التي تحتاج إلى توظيف المدخّرات 

                                                             
 . 149، 148ص تمع الاشتراكي،الادّخار في المجرياض:  (1)

 .149ص ،المرجع السابق (2)
 المرجع السابق.  (3)

 .32، صالادّخااار والتنميااةعثمااان: . 52، 46، صالادّخااار المحلااي ودوره فااي التنميااة الاقتصااادية والاجتماعيااةساعيد:  (4)

 .22، 17، صأهمية المدّخرات الوطنية في الاقتصاد الأردنيمساعدة: 

 ابق.جع الساالمر (5)
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، وتوطين الصناعات الحديثة في المجتمع، وزيادة الدخل واستثمارها في تلك المشاريع

   .(1)القومي، والحد من الضغوط التضخمية التي تصاحب الانفاق على خطط التنمية

تحقيق الأمن الاقتصادي: وذلك من خلال وجود مدّخرات يمكن للمشاريع الاستثمارية  .7

الاكتفاء الذاتي للدولة استقطابها واستدراجها وتشغيلها في هذه المشاريع، مما يحقق 

 ً  .(2)والأسر عموما

تحقيق الأمن السياسي: حيث إن الدولة المكتفية من الناحية المالية تكون أقل خضوعاً  .8

لإملاءات وسياسات الدول الغنية المتسلطة، ومن هنا فإن المدخّرات تساهم في استقلالية 

 .(3)غوط والإملاءاتالقرار السياسي للدولة، ولا تترك قرارها السياسي عرضة للض

تحقيق الأمن العسكري: من خلال توجيه بعض المدخّرات لاستجلاب القوة للدولة، كما قال  .9

، ولا شك أن الادخّار يساهم في تحقيق القوة (4)َّحم  سججم  سجته ثم ُّٱ ُّالله عز وجل:

وهو داخل في دائرة الاستطاعة، فبالمدخّرات تبنى المصانع الحربية المنتجة للأسلحة، 

ب الجنود على أساليب القتال وفنونه، وتبنى الاستحكامات والقواعد والمواقع وتدر

العسكرية الحصينة، وتشن الحرب النفسية والإعلامية التي تفت في عضد العدو وتشل 

 رغبته في القتال.

من  كما تسعى الدولة من وراء الادخّار وتكوين المدخّرات إلى توفير القدر الكافي .10

، للاستفادة منه في اشباع احتياجاتها، وتحديد -النفط والذهب-العالمي  المخزون الاحتياطي

سياساتها الاقتصادية، إضافة إلى استخدامه كملاذ آمن في أوقات الأزمات والحروب. إذ لا 

يمكن الاستغناء عن البترول فهو المصدر الأول للطاقة، وعدم الاستغناء عنه جعله يشكل 

لدولة التي تمتلكه، كما أن الذهب أثبت بشدة قدرته كأصل قوة اقتصادية وسياسية مهمة ل

                                                             
 .149، 148ص الادّخار في المجتمع الاشتراكي،رياض:  .362، 361، صالادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  (1)

مساعدة: . 32، صالادّخار والتنميةعثمان:  .52، 46، صالادّخار المحلي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةسعيد: 
 . 22، صاد الأردنيأهمية المدّخرات الوطنية في الاقتص

 .361، صالادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  (2)

 المرجع السابق. (3)

 (.60سورة الأنفال: الآية ) (4)
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وأداة استثمارية، ووسيلة أكيدة، للحفاظ على الثروة، للخصائص الفريدة التي يتمتع بها في 

بنية السوق العالمي، فهو ليس مجرد معدن نفيس أو سلعة فاخرة للرفاهية، بل يعد العملة 

مر الزمن، ويزيد من قيمته مع الوقت، على الوحيدة الذي يحتفظ بقوته الشرائية على 

النقيض من الأوراق النقدية أو المعدنية، فوجود احتياطي من المخزون العالمي يمثل 

ركيزة استقلال على المستوى الدولي، كما يمثل حماية مؤكدة ومضمونة، وملاذ آمن في 

   .(1)أوقات الأزمات

 :أنواع المدّخرات: المطلب الثاني

 رات إلى عدة أنواع لاعتبارات متعددة على النحو الآتي:تقسم المدخّ

 الفرع الأول: من حيث الشكل تقسم إلى:

وهي الشكل الغالب في الوقت الحاضر، فمعظم جوانب النشاط الاقتصادي مدّخرات نقدية:  .1

المعاصر يغلب عليها الطابع النقدي، وتعتبر النقود قوة شرائية عامة تمكن حاملها من 

ي شكل من أشكال الثروة، كما يمكن تحويلها إلى رأس مال عيني وتوظيفها في مبادلتها بأ

العمليات الإنتاجية لإنتاج السلع والخدمات، فالمدخّرات بحد ذاتها لا تدر دخلاً على من قام 

بتكوينها، فالمال لا يلد مالاً، إنما يجب كي تنتج دخلاً أن تتحول إلى رأس مال عيني منتج 

 .(2)-تثمرأي لا بد أن تس–

وهي الصورة المحدودة في الاقتصاد المعاصر، حيث تأخذ شكلاً عينياً مدّخرات عينية:  .2

كالسلع المختلفة من الآلات والمعدات والسيارات والمحاصيل الزراعية والأراضي 

من أهم المدخّرات العينية  –الذهب والنفط–والمباني، ويعد المخزون الاحتياطي العالمي 

وقد تأخذ المدخّرات شكل عمل إضافي يتبلور في شكل استثمار إنتاجي، كما  بالنسبة للدول.

حصل في التجربة الصينية، حيث استطاع الصينيون زيادة استثماراتهم دون إنقاص 

                                                             
 .http:..www.arabgoldprice.com ، والرابط:http:..mawdoo3.comانظر: الرابط الالكتروني:  (1)

 دالة الادّخار في السودان،محمد: . 4، 2، صفي مصر مشكلة الادّخارعبد الغفار: . 37، صمشكلة الادّخاري: انظر: زك (2)

الادّخااار المحلااي ودوره فااي التنميااة الاقتصااادية سااعيد: . 9، صتموياال التنميااة الاقتصااادية . المصااري، كمااال محمااد:6ص

 .61، صوالاجتماعية

http://mawdoo3.com/
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استهلاكهم الجاري من خلال الاعتماد على العمل الإضافي كشكل من أشكال الادخّار 

 . (1)وتكوين رأس المال

 . (2)شكل من أشكال الاستثمار العيني –النقدية والعينية- افالمدخّرات بصورتيه

 الفرع الثاني: من حيث الصفة تقسم إلى:

وهي المقتطع من دخول الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات بمحض مدّخرات اختيارية:  .1

 .(3)مشيئتهم ودون إلزام من قبل قوة خارجية، وتوجيهه للاستثمار

دخّرات التي تقتطع من دخول الأفراد أو المؤسسات على ويراد بها الممدّخرات إجبارية:  .2

ً أو –فلا يمارس فيها المدخِّر حرية الإرادة والقرار  –دون طواعية–وجه الإلزام  جزيئا

 ً  .(4)نتيجة لمقتضيات قانونية أو لقرارات حكومة أو شركات لغرض الاستثمار –كليا

الدولة والمواطن معاً، فحين تلزم في تجميع المدخّرات لصالح  –الإلزامية–وهذه الطريقة 

الدولة نفسها وتلزم مواطنيها بالادخّار وتسعى إلى تجميع المدخّرات بوسائل متعددة كفرض 

الرسوم والضرائب ومعاشات التقاعد والضمانات الاجتماعية وصناديق التأمين وغيرها، تكون قد 

القومي، وفي الوقت نفسه تكون حققت التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ورفعت من مستوى دخلها 

 .(5)قد ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطن المدخِّر

                                                             
 .10، 8ص تمويل التنمية الاقتصادية، المصري:. 3، صفي مصر مشكلة الادّخار: عبد الغفار (1)

 .4، صفي مصر مشكلة الادّخار عبد الغفار: (2)

 الادّخاار والتنمياة،عثماان:  .63، صالادّخار مشروعيته وثمراتهالعبيدي: . 6ص في مصر، مشكلة الادّخار عبد الغفار: (3)
. طاشامان، ريام 13ص ية للادّخاار القاومي فاي الأردن،المحاددات الاقتصااددلالعاة:  .40، صمشكلة الادخارزكي: . 32ص

، كليااة الاقتصاااد والعلااوم الإداريااة، جامعااة غياار منشااورة( رسااالة ماجسااتير)، محااددات الادخااار الأسااري فااي الأردن غااازي:

وره في الادّخار المحلي ودسعيد: . 15صالادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصادية، الحقباني:  .8ص، م2006اليرموك، 

 .33صالادّخار في المجتمع الاشتراكي، رياض: . 42، صالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

، الادخاار والتنمياةعثماان: . 64ص الادّخار مشروعيته وثمراته، العبيدي:. 8ص في مصر، مشكلة الادّخار عبد الغفار: (4)

محددات  طاشمان: .13ص دّخار القومي في الأردن،المحددات الاقتصادية للا دلالعة: .40ص مشكلة الادخار، زكي: .32ص

الادّخاار المحلاي ساعيد:  .15صالادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصاادية،  الحقباني: .9ص الادخار الأسري في الأردن،

لادخاار ا . مهدة، علاي:33ص الادّخار في المجتمع الاشتراكي،رياض:  .43، صودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 .55ص، م1996وزارة الثقافة، دمشق،  ،ودوره في التنمية

 .10، صالادّخار في النظام الإسلاميحسن:  .34، 33صالادّخار في المجتمع الاشتراكي، رياض:  (5)
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فتكوين المدخّرات بهذه الصورة يعد من أهم الوسائل في تمويل التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية خاصة في الدول النامية، لعدم كفاية المدخّرات الاختيارية في تمويل الاستثمارات 

 .(1)الجديدة

 لفرع الثالث: من حيث مآل المال المدَّخر، تقسم إلى:ا

وتطلق على المدخّرات الاستثمارية التي يتم استثمارها في المجالات مدّخرات ايجابية:  .1

المتعددة، وتؤدي إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على الطاقة الإنتاجية 

 .(2)القائمة

مارها، أو التي تؤدي إلى تدهور الطاقة الإنتاجية وهي التي لا يتم استثمدّخرات سلبية:  .2

للمجتمع، فعندما يزيد الاستهلاك القومي عن دخله فإن المجتمع يعجز عن المحافظة على 

 . (3)الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي فتنخفض عن مستواها السائد

 الفرع الرابع: من حيث المكان تقسم إلى:

داخل حدود الدولة، وتشمل كل المدخّرين الذين يقطنون وهي التي تتم مدّخرات داخلية:  .1

 . (4)-أجانب–داخل حدودها، سواء كانوا من مواطنيها أو من غير مواطنيها 

 . (5)وهي التي تتم خارج حدود دولة معينةمدّخرات خارجية:  .2

                                                             
. 14ص المحااددات الاقتصااادية للادّخااار القااومي فااي الأردن، دلالعااة: .9ص فااي مصاار، مشااكلة الادّخااار عبااد الغفااار: (1)

 .15صالادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصادية،  ني:الحقبا
 الماادّخرات،سااانو: . 41ص مشااكلة الادخااار،زكااي:  .16ص الادخااار العااائلي وأثااره فااي التنميااة الاقتصااادية، الحقباااني: (2)

 .36ص

 المراجع السابقة. (3)
أهميااة الماادّخرات الوطنيااة فااي الاقتصاااد  :مساااعدة .24ص الادخااار العااائلي وأثااره فااي التنميااة الاقتصااادية، الحقباااني: (4)

 دور الادخاار العاائلي فاي تمويال التنمياة الاقتصاادية، ناور اليقاين: .5ص دالة الادّخار فاي الساودان،محمد:  .5ص الأردني،

 .64ص

 .64ص دور الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقتصادية، نور اليقين: .5ص دالة الادّخار في السودان،محمد:  (5)
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 الفرع الخامس: من حيث وجهة النظر المحاسبية تقسم إلى:

ن الدخّل لتجديد وصيانة المعدات الرأسمالية وهي ما يخصص ممدّخرات اجمالية:  .1

 .(1)المستعملة في العمليات الإنتاجية، أو تكوين معدات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية

وهي ما يتم تجنيبه من الدخّل لزيادة التكوين الرأسمالي، ولا يشمل ذلك  مدّخرات صافية: .2

 .(2)مة وصيانتهاالجزء الذي خصص للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القائ

 الفرع السادس: من حيث مصادر تكوينها تقسم إلى:

ويقصد بالقطاع العائلي جميع الأفراد المقيمين في دولة  مدّخرات القطاع العائلي )الأفراد(: .1

ما، بغض النظر عن جنسيتهم أو مدى اعتيادهم للإقامة فيها، كما يدخل ضمن هذا القطاع 

تعمل بغرض الربح كالجمعيات الخيرية والنوادي  جميع الهيئات والمؤسسات التي لا

 .(3)والمستشفيات، والهيئات والسفارات الأجنبية

جزءاً  –من تلقاء أنفسهم–وتتكون مدخّرات هذا القطاع عن طريق استقطاع الأفراد إرادياً 

من دخولهم وتوجيهه نحو الادخّار واستثماره بشكل مباشر أو غير مباشر قصد الانتفاع به 

 . (4)بلاً مستق

فالفرق بين الدخل المتاح للإنفاق والإنفاق الاستهلاكي للأفراد هو ما تمثله مدخّرات القطاع 

 .(5)العائلي

الاستثمار المباشر في اقتناء الأراضي والمزارع ومن صور هذا النوع من المدّخرات: 

لاجتماعية، وكذلك الزيادة والمساكن، والمدخّرات التعاقدية كعقود التأمين على الحياة أو التأمينات ا

                                                             
مشاكلة زكي:  .15ص الادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصادية، الحقباني: .5ص دالة الادّخار في السودان،محمد:  (1)

 .40،41، صالادّخار

 المرجع السابق. (2)
 .39، صمشكلة الادّخارزكي:  (3)

هاا علاى تعب اة المادّخرات وتمويال إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثار . علي، بطاهر:39ص المدّخرات،سانو:  (4)

 مشااكلة الادّخااار، زكااي: .50، صالادخااار والتنميااةعثمااان:  .173ص ،م2005، جامعااة الجزائاار، رسااالة دكتااوراهالتنميااة، 
المحااددات الاقتصااادية للادّخااار  دلالعااة: .65، صدور الادخااار العااائلي فااي تموياال التنميااة الاقتصاااديةنااور اليقااين:  .39ص

الادّخااار المحلااي ودوره فااي التنميااة سااعيد:  .26، صالادخااار ودوره فااي التنميااةمهاادة:  .9،10ص ن،القااومي فااي الأرد

 .40، صالاقتصادية والاجتماعية
 محاددات الادخاار الأساري فاي الأردن،طاشامان:  .9،10ص المحددات الاقتصادية للادّخار القاومي فاي الأردن، دلالعة: (5)

، عادد مجلاة بحاوث اقتصاادية عربياة، ر بين مفهوم ديناميكي ودور فعاال للتنمياةالادخاارشيد: عبد المعطي رضا،  .10ص

 ،دية مفهومها، نظرياتها، سياسااتهاالتنمية الاقتصا محمد عبد العزيز: الليثي، محمد علي: ،عجمية. 70ص ،م1999(، 15)

 .228، صم2000الدار الجامعية، الإسكندرية، 
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في الأصول النقدية، فيحتفظون بها في صورة نقود أو أصول أخرى كالمجوهرات والحلي، أو 

 .  (1)كشكل ودائع، أو شراء أسهم وما شابه ذلك

 :ويقسم إلى قسمين مدّخرات قطاع الأعمال: .2

ية الكبرى سواء ويشمل المؤسسات والشركات الصناعية والتجار الأول: قطاع الأعمال المنظم:

وتسمى مدخّراته بالمنظمة، لكونها  –قطاع الأعمال العام أو الخاص–أكانت عامة أم خاصة 

تحصل نتيجة لقرارات إدارية، وتتمثل عادة بالأرباح غير الموزعة والمبالغ المستقطعة من الدخّل 

 .(2)والاحتياطات

المؤسسات والمشروعات وتتكون مدخّرات هذا القطاع باقتطاع أرباب الشركات وأصحاب 

وتتحقق  –بشكل مباشر أو غير مباشر–التجارية والصناعية جزءاً من دخولهم واستثماره 

المدخّرات لهذا القطاع من خلال المساهمة في تحقيق الأرباح الناجمة عن إدارة المشاريع 

 .(3)والشركات المكونة له

تمثله مدخّرات قطاع الأعمال، فالفرق بين الإيرادات الجارية والنفقات الجارية هو ما 

وتشمل الإيرادات الجارية عوائد العاملين بأجر، وفائض التشغيل، وصافي الدخّل من الاستثمار، 

والتحويلات بين المقيمين داخل الدولة، وتحويلات العالم الخارجي، في حين تتكون النفقات الجارية 

، واشتراكات التقاعد، والضرائب المباشرة، من الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل النسبة العظمى منها

 .(4)والرسوم الإجبارية

                                                             
مركز التعليم المفتوح، كلية الزراعة، جامعة  ،1، طالتنمية الاقتصادية: د العزيزمدبولي: نصر ممدوح، مروان، سهام عب (1)

)النظرياات  التنمياة الاقتصاادية باين النظرياة والتطبياقعجمية: محمد عبد العزيز وآخرون: . 187، صم2007عين شمس، 
 .200، 199، صم2010الاستراتيجيات، التمويل، المشكلات (، الدار الجامعية، الإسكندرية، 

دور  خالادي: .39، صمشاكلة الادّخاارزكاي:  .11، 10ص المحددات الاقتصادية للادّخاار القاومي فاي الأردن، دلالعة: (2)

علي:  .9، صأهمية المدّخرات الوطنية في الاقتصاد الأردنيمساعدة: . 65ص الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقتصادية،
. بسيوني، جابر أحمد، مهدي، 173صثارها على تعب ة المدّخرات وتمويل التنمية، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآ

 ،م2012دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  ،1ط ،التنمية الاقتصادية )مفاهيم، نظريات، تطبيقات(: محمد محمود

 .188، صالتنمية الاقتصاديةنصر:  .120ص
 .69ص الادخار بين مفهوم ديناميكي ودور فعال للتنمية، ارشيد: .40، صالمدّخراتسانو:  (3)

الادّخار المحلي ودوره فاي التنمياة الاقتصاادية سعيد:  .76ص أهمية المدّخرات الوطنية في الاقتصاد الأردني، مساعدة: (4)

تنمياااة العجمياااة:  .187، صالتنمياااة الاقتصااااديةنصااار:  .120، صالتنمياااة الاقتصااااديةبسااايوني:  .41، صوالاجتماعياااة

 .254، صالاقتصادية بين النظرية والتطبيق
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بوجه –ويشمل المحلات والصناعات والمؤسسات الصغيرة الثاني: قطاع الأعمال غير المنظم: 

وتسمى مدخّراته بغير المنظمة، لعدم وجود ضوابط معينة يمكن بواسطتها الاستدلال على  –عام

 .(1)الادخّارات التي يحققها

ن جزء م وهي التي تقوم بتكوينها الحكومة، من خلال اقتطاع خرات القطاع الحكومي:مدّ  .3

 الإيرادات واستثماره بغية الانتفاع به، وتحسين مستوى الدخل.

فالفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية هي ما تمثله مدخّرات هذا القطاع، وتشمل 

يرادات الضريبية، أما النفقات الجارية فتشمل الإيرادات الجارية الرسوم والرخص والغرامات والإ

المصاريف الإدارية وتكاليف إنشاء المرافق العامة، ولا تشمل النفقات الرأسمالية التي تقوم بها 

الدول كالنفقات التي تدفع في مشروعات تحتاج إليها التنمية الاقتصادية كإنشاء محطة لتوليد 

 .(2)الكهرباء ومصنع للحديد وغير ذلك

ذا هما أن هي المكون الأساسي للمدخّرات، وب –العائلي والأعمال والحكومي–لقطاعات الثلاث فا

 ه لاالبحث يدور حول مدخّرات الموظفين، التي تقتطع من دخل الموظف بصورة إلزامية، فإن

ري من لكونه يتم بشكل اختيا –ور في تحسين مستوى دخلهموإن كان له د–يشمل قطاع الأفراد 

ا لاله، ولا يشمل قطاع الأعمال غير المنظم لعدم وجود الضوابط التي يمكن من خغير إلزام

ي الفصل ها فالاستدلال على الادخّارات التي يحققها. فأحكام مدخّرات الموظفين التي سيتم بيان

ً  –إن شاء الله– الثاني ع  بقطاهي التي تكون بصورة إجبارية وبشكل منظم، أي ما كان متعلقا

 نظم والقطاع الحكومي.الأعمال الم

                                                             
 .25، صالادخار ودوره في التنميةمهدة:  .10،11ص المحددات الاقتصادية للادّخار القومي في الأردن، دلالعة: (1)

رات التحليل الإحصائي لدور المصارف التجارية في تعب ة المدّخعثمان: أحمد،  .4ص دالة الادّخار في السودان،محمد:  (2)

 .50، صم2010، 2009، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، ، رسالة ماجستيرالمحلية لتمويل عمليات التنمية في سورية
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 المبحث الثالث

 مدى مشروعية حفظ المدّخرات في الفقه الإسلامي

. فمن النعم التي أنعم الله بها علينا والتي تستحق (1)َّسج سج  سج سج سج سجُّ قال تعالى:

أجمع العلماء على أن حفظ المال هو أحد الضروريات قد ومنا العناية والرعاية نعمة المال، 

ما يقيم أركانها  أحدهما:ها يكون بأمرين: وحفظ، ها مدار الشريعة ومقاصدهاالخمس، التي علي

 .(2)ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها والثاني: .اويثبت قواعده

والذي يقيم أركان المال ويثبت قواعده هو اتخاذ الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى حفظ 

الادخّار، فهو أمر تقره الشريعة وتحث عليه وترغب فيه في المال وتنميته وحسن إدارته ومنها 

 .(3)كثير من الأدلة

 المطلب الأول: مشروعية حفظ المدّخرات في الفقه الإسلامي:

ار لادخّتضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والمعقول على مشروعية ا

 وحفظ المدخّرات، وفيما يأتي بيان ذلك:  

 آن الكريم:أولاً: القر

الآيات التي جاءت تحث على الاعتدال والقصد في الإنفاق وتنهى عن الإسراف والتبذير  .1

: وقوله .(4)َّلج  لح لخ لم له مج مح مخ مم سج سجُّٱ:قوله تعالى وضياع المال، ومنها:

 سج سج سج سج سج سجنم نى  ُّٱ ٱ وقوله: .(5)َّسجحم   سججم  سجتخ تم ته ثم ٱُّٱ

 .(7)َّسج سج سجخم  سجحم سج جمسجتم ته ثم  ٱُّٱ. وقوله:(6)َّسجيى يم  سج سج

                                                             
 (.34سورة إبراهيم: الآية ) (1)

 .2.18، الموافقاتالشاطبي:  (2)
، على الرابط ، مقال منشور على موقع الأستاذ أحمد الريسونيأهمية المال وحفظه في الإسلام سوني، أحمد:الري (3)

 الادخار في النظام الإسلامي،حسن:  .http:..www.raissouni.ma.index.php.articles.151.htmlالإلكتروني: 

 .3ص
 (. 67سورة الفرقان: الآية ) (4)

 (. 5سورة النساء: الآية ) (5)

 (. 29سراء: الآية )سورة الإ (6)

 (. 141سورة الأنعام: الآية ) (7)

http://www.raissouni.ma/index.php/articles/151.html/
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في هذه الآيات نهي عن إسراف المال وضياعه، وأمر بالقصد والاعتدال، وجه الدلالة: 

 .(1)فلا إفراط ولا تفريط ، وفي هذا دلالة على رعاية المال وحسن تدبيره

 سج سجتن تى تي  سج سجبى بي تر ٱُّٱ :-عليه السلام–قوله تعالى على لسان يوسف  .2

 سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج سج

 .(2)َّسج سج سجين  سج سجير  سجنى ني  سج سج

إلى اتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة  –السلامعليه الصلاة و-أشار يوسف وجه الدلالة: 

للخروج من المشكلة التي ستحل على الناس، وهي القحط والجدب خلال سبع سنين، للحفاظ على 

: بالعمل والإنتاج، فقال حياتهم وتأمين مستقبلهم في هذه السنوات. فأرشدهم إلى الجد والعناية

 ً  :ودلّهم على الادخّار والتوفير والاستكثار منه لوقت الحاجة، فقال"، "تزرعون سبع سنين دأبا

، فإبقاء ما فضل من أقواتهم في سنبله حماية له من التلف والفساد، ""فما حصدتم فذروه في سنبله

"إلا قليلاً مما  :نظيم الاستهلاك. وقوله، دليل على عدم الإسراف وتإلا قليلاً مما تأكلون"" :وقوله

 أي: تدخّرون، فيكون بذلك قد قدم لهم الخطة المحكمة التي تعينهم على "تحصنون

 بقاء حياتهم وتخرجهم من الأزمة الاقتصادية التي ستقبل عليهم، فكان ما أشار به تمهيداً لشرع

 .(3)ادخّار الأقوات للتموين

الأمور والنواحي الاقتصادية ذات الأهمية البالغة في ففي هذه الآيات بيان لكثير من 

الاقتصاد، ومنها ما يتعلق بالادخّار فاتضح أنه ضروري وواجب أحيانا، وعلى المرء أن يأخذ به 

. وبهذا يكون (4)ويحافظ على ما يدخّره لاستمرار حياته، ومواجهة حوادث المستقبل وتقلباته

 . (5)مواجهة الأزمات التي تمر بهاالإسلام قد أعطى للأمة أفضل الحلول ل

 ثانياً: السنة النبوية الشريفة:

                                                             
 .6.112، تفسير القرآن العظيمابن كثير:  (1)

 (.49- 47سورة يوسف: الآيات ) (2)

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  الرازي: .204ص، 9.203، الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي:  (3)
 :محمد الطاهر بن محمد . ابن عاشور،ه،1420 ،بيروت دار إحياء التراث العربي،، 18.465 ،3ط ،تفسير الرازي، التيمي

، دار 336 .4، تفسير القرآن العظيمابن كثير:  .ه،1984س، تون الدار التونسية للنشر، ،287 ،12.286، التحرير والتنوير

، الادّخار في النظام الإسلاميحسن:  .67ص خرات،المدسانو:  .25، صالادّخار مشروعيته وثمرتهالعبيدي:  .الكتب العلمية
 .38، صالادّخار في التشريع الإسلامي . المغربي، عبد الحميد:5ص

محددات عبد اللطيف:  .38، 37، صالادخار في التشريع الإسلاميالمغربي:  .68، 67، صالمدّخراتانظر: سانو:  (4)

 .108، صر في المجتمع الاشتراكيالادخارياض:  .55، صالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي

 .5، صالادخار في النظام الإسلاميحسن:  (5)
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كان يبيع  –صلى الله عليه وسلم–أن النبي  –رضي الله عنه–ما رواه عمر بن الخطاب  .1

 . (1)نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم

، إذ لو كان كذلك إن الادخّار لا ينافي الإيمان بالله تعالى، ولا يقدح في التوكل وجه الدلالة:

قال " يدخر لأهله قوت سنتهم، يقول ابن حجر في الفتح: –مصلى الله عليه وسل–لما رأينا رسول الله 

ابن دقيق العيد: في الحديث جواز الادخّار للأهل قوت سنة، وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه 

ً لغدوبين حديث " فسه، وحديث الباب على الادخّار فيحمل على الادخار لن .(2)"كان لا يدّخر شي ا

دونه حتى لو لم يوجدوا لم  لغيره، ولو كان له في ذلك مشاركة، لكن المعنى أنهم المقصد بالادخّار

 .(3)"يدخّر

 قاال: –صلى الله علياه وسالم–أن النبي  –رضي الله عنهما–ما روي عن عبد الله بن عمرو  .2

 . (4)"مرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهكفى بال"

من لهام من الإثم أن يضيع الإنسان من هم تحت نفقته، فعلياه أن ياوفر ماا يضا وجه الدلالة:

 عيشهم، وهذا يعني الادخّار.

مان " :قاال- صالى الله علياه وسالم –أن النباي –رضي الله عناه  –ما رواه سلمة بن الأكوع  .3

المقبال، قاالوا: ضحّى منكم فلا يصبحنّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء، فلما كان العام 

يا رسول الله نفعل كما فعلناا عاام الماضاي. قاال: كلاوا وأطعماوا وادّخاروا، فالن ذلاك العاام 

 .(5)"لناس جهدُ فأردت أن تعينوا فيهاكان با

                                                             
، 7.63، كتاب: النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال؟  صحيح البخاريالبخاري:  (1)

 (.5357حديث رقم )

(. قال الألباني: 2362، حديث رقم)4.580 وأهله، اب ما جاء في معيشة النبي، أبواب الزهد، بسنن الترمذيالترمذي:  (2)

(، المكتب الإسلامي، 4846، حديث رقم )2.867، صحيح الجامع الصغيرحديث صحيح، انظر: الألباني: محمد ناصر الدين، 
 بلا طبعة وبلا تاريخ. 

بس الرجل قوت سنة على ، كتاب النفقات، باب حفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني،  (3)

 ه،.1379 ،، بيروت، دار المعرفة(5357، حديث رقم)9.503أهله وكيف نفقات العيال، 
، كتاب: الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، صحيح مسلممسلم:  (4)

 (.996، حديث رقم )2.692

، حديث رقم 7.103لأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ، كتاب اصحيح البخاريالبخاري:  (5)

(5569.) 
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إن لفظ "ادخّروا" عاام يادل علاى جاواز الادخّاار مطلقااً، ولايس خاصااً بلحاوم  وجه الدلالة:

وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته،  العمومغة بصي إذا ورد النص الشرعي، و(1)الأضاحي

، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء عليه، سواء كاان السابب ساؤالاً أم واقعاة حادثت

 . والنهاااااي الاااااوارد فاااااي الحاااااديث كاااااان لعلاااااة (2)فاااااالعبرة بعماااااوم اللفاااااظ لا بخصاااااوص السااااابب

 .(3)فلما ارتفعت ارتفع النهي المتقدم -حاجة الناس-

لماا أراد أن يتصادق بمالاه  –رضاي الله عناه–لكعاب بان مالاك  –صلى الله عليه وسلم–قوله  .4

فقاال كعاب: فاإني أمساك  أمسك عليك بعا  مالاك فهاو خيار لاك": "كله فرحاً بقبول توبته

 .(4)بخيبرسهمي الذي 

أمساااك علياااك بعااض مالاااك"، دلالاااة علاااى " :-صااالى الله عليااه وسااالم-قولاااه وجااه الدلالاااة: 

 . (5)المال للانتفاع به مشروعية حفظ

عاان الوصااية  –رضاي الله عنااه–سااعداً بان أبااي وقاااص  –صاالى الله علياه وساالم- نهاي النبااي .5

الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن " بجميع ماله أو شطره، وقال له:

 . (6)"تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم

عن الوصية بجميع المال أو شاطره، وعلال  -يه وسلمصلى الله عل–نهى النبي وجه الدلالة: 

، وهاذا إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير مان أن تادعهم عالاة يتكففاون النااس فاي أياديهمذلك بقوله: 

   .(7)يدل على أن الادخّار مشروع

 ثالثاً: الآثار:

                                                             
 . 72،73، صالمدّخراتسانو:  (1)

 .189ص، بلا تاريخ ،شباب الأزهر ،مكتبة الدعوة ،8، طعلم أصول الفقهخلاف: عبد الوهاب،  (2)
 .44، صالادّخار مشروعيته وثمراتهالعبيدي:  (3)

، 6/3وعلى الثلاثة الذين خلفوا"، " ، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول الله:لبخاريصحيح االبخاري:  (4)

 (.4418حديث رقم )
 .11/274، فتح الباريابن حجر:  (5)

، حديث رقم 4/3كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، صحيح البخاري، البخاري:  (6)

(2742.) 

 .5/365، فتح البارين حجر: اب (7)
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ا، ارهورد في الآثار ما يدل على مشروعية حفظ الأموال وادخّارها وحسان تنميتهاا واساتثم

 من ذلك:

فلو أناه إذا " قال لخالد بن عرفطة العذري: –رضي الله عنه–ما روي أن عمر بن الخطاب  .1

، فاإذا خارج عطااثه ثانياة (1)خرج عطاء أحد من هاؤلاء ابتااع مناه غنمااً، فجعلهاا بساوادهم

ابتاع الرأس والرأسين فجعله فيها، فإن بقي أحد من ولده كان لهم شيء قد اعتقدوه، فإني لا 

 .(2)ري ما يكون بعدي وإني لأعُِمُ بنصيحتي من طوقني الله أمره"أد

دعاااا عمااار النااااس إلاااى العمااال والعطااااء، ووجههااام إلاااى ضااارورة الادخّاااار  وجاااه الدلالاااة:

والاستثمار، فدعا إلى تقسيم دخل الفرد إلى قسمين: قسمٌ خااص بالمطالاب الاساتهلاكية، وقسام آخار 

ة في تلك الفترة بالاساتغلال الحياواني، حتاى ينتفاع الإنساان بتكوين رثوس أموال جديدة منتجة متمثل

بذلك وينفع ذريته من بعده، وبهذا يكاون قاد حاذرهم مان اساتهلاك جمياع الادخل، أو اكتنااز الماال أو 

 .    (3)استثماره في أمور غير منتجة وغير صالحة

ً  –رضي الله عنه–ما ورد أن سلمان الفارسي  .2 له: يا أبا عبد من طعام فقيل  (4)اشترى وسقا

؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت -صلى الله عليه وسلم–الله تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله 

 .(5)رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس

 وب ومشروع، وهذا ما فعله سلمان إن الادخّار بدافع الاطمئنان أمر مرغوجه الدلالة: 

 . (6)-رضي الله عنه-

 جماع:رابعاً: الإ

                                                             
 ، باب الواو فصل السين.3/225، لسان العربالسَّوَاد: جماعة النخل والشجر لخضرته واسوداده، انظر: ابن منظور:  (1)
 م. 1988 ،بيروت ،، دار ومكتبة الهلال435ص، فتوح البلدان البلاذي، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود: (2)

 . 6، صالادّخار في النظام الإسلاميحسن:  .45،46، صوعيته وثمراتهالادّخار مشرالعبيدي:  (3)

، لسان العربالوسق: مكيلة معلومة، وهو حمل بعير وهو ستون صاعاً، والصاع خمسة أرطال، انظر: ابن منظور:  (4)
 ، باب الواو فصل القاف.2/1032، المعجم الوسيطمصطفى:  .، باب القاف فصل الواو10.378

(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة 6057، حديث رقم )6/219 ،2ط، المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد:الطبراني (5)

 . د.ت ،القاهرة ،ابن تيمية

 . 6، صالادّخار في النظام الإسلاميحسن:  (6)
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نقل الإمام النووي الإجماع على جواز مشروعية الادخّار، وأنه لا يكره لأحد ادخّار قوت 

وأجمع العلماء على جواز الادخّار " سنة أو أكثر، شرط ألا يكون الوقت وقت ضيق وشدة. فقال:

شتري من ، وأما إذا أراد أن ي-صلى الله عليه وسلم–فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي 

السوق ويدخّره لقوت عياله فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، بل يشتري ما لا يضيق على 

 .(1)"ي وقت سعة اشترى قوت سنة أو أكثرالمسلمين كقوت أيام أو شهر، وإن كان ف

 خامساً: المعقول:

س، إن المال قوام هذه الحياة ولا يستطيع الإنسان العيش دونه، فبه يأكل ويشرب ويلب

ويبني مسكنه ويتزوج، ويتعلم، وينفق ويتصدق، ويحج ويعتمر، ويسهم في أعمال الخير المتعددة، 

فهو وسيلة لتحقيق مقاصد شرعية دنيوية وأخروية، فردية وجماعية، من أجل ذلك جاء الإسلام 

 .(2)يحث على حفظه ورعايته، وينهى عن ضياعه وإتلافه

الضرورية، والادخّار من وسائل المحافظة على  فالمحافظة على المال مقصد من المقاصد

المال، فبه يستعين الفرد على قضاء حاجاته المستقبلية عند اللزوم وينمي بها ثروته وثروة مجتمعه، 

فلولا توفر الأموال وادخّارها واستثمارها لما تشكلت رثوس الأموال، ولما قامت التجارات 

 . (3)دم الأمة وازدهارهاوالزراعات والصناعات وغيرها بما يحقق تق

لأن في الادخّار مصالح كثيرة تعود على الفرد وعلى  كما أن الادّخار تبيحه المصلحة،

المجتمع في الوفاء بالحاجات المتجددة للإنسان فرداً كان أو جماعة أو دولة، لأن الحاجات تظل 

ا يفي بهذه الحاجات في وقت متجددة وغير متناهية، فكان لا بد من الوفاء بها، وقد لا يجد المرء م

 .(4)حدوثها أو تجددها، فيستطيع الوفاء بها مما كان قد ادخّره لها في سالف الأيام

 (2)والحنابلة (1)والشافعية (6)والمالكية (5)وبعموم هذه الأدلة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

د الشرع في حفظ المال، فهو إلى أن الادخّار لا يتنافى مع مبدأ التوكل أو الزهد، ويتفق مع مقص

                                                             
 . 71 -12/70، شرح النووي على مسلمانظر: النووي:  (1)
. الشرقاوي، علي 25-21، صاستثمار المال في الإسلامعفيفي:  .19 -10، المالمقاصد الشريعة المتعلقة بالقرضاوي:  (2)

 . 15-9، صم1985، مطبعة السعادة، الاستثمارات المالية الإسلامية البدري أحمد:

 . 8، صالادّخار في النظام الإسلاميحسن:  (3)
 .364، صالادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  (4)

 .2/262، حاشية ابن عابدين ابن عابدين: (5)

 بيروت، ،دار إحياء الكتب العلمية، 461 -1/460د.ط،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي: محمد عرفة،  (6)

 د.ت.
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مشروع ضمن ضوابط تحكمه، وفي المطلب الآتي سأبين ضوابط الادخّار التي من خلالها يمكن 

 معرفة الحكم الشرعي لأي نوع من أنواع الادخّار. 

 :ضوابط الادّخار في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

خار بادّ  ال الضوابط الخاصةمن خلال مقاصد الشريعة السمحة ومبادئها العامة يمكن اجم

 ، فيما يأتي:-لى مستوى الفرد والمجتمع والدولةع–المال 

أن يكون المال المدخر مشروعاً، بمعنى أن يكون ذلك المال مما يحل امتلاكه، بأن يكون  .1

مالاً متقوماً مباحاً، وذلك لأن الادخّار فرع عن الامتلاك، وأثر من آثاره، وعليه فإن ما لا 

كه لا يجوز ادخّاره، كما أن ما لا يجوز استعماله لا يجوز ادخّاره أيضاً، وفقاً يجوز امتلا

 :(4). والأموال وفق هذا الضابط قسمان(3)"ما حرم استعماله حرم اتخاذه" للقاعدة الفقهية:

ما حرم امتلاكه لذاته: أي أن الحرمة فيه أصلية وليست عارضة، كالخنزير، والكلب إذا لم  -أ

من اقتنى كلبا، إلا كلباً " :-صلى الله عليه وسلم–أو صيد أو حرث، لقوله  يكن كلب ماشية

 .(5)"ضارباً أو لصيد أو كلب ماشية، فلنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان

ما حرم امتلاكه لغيره: بمعنى أن تكون الحرمة فيه عارضة وليست أصلية، كحرمة ادخّار  -ب

ة في الأصل يجوز اقتناثهما وادخّارهما، واقتناء أواني الذهب والفضة، فالذهب والفض

لكن لما صنع الذهب أو الفضة أو شكلاً على هيئة أوان حرم استعمالهما، وبالتالي حرم 

من " :-صلى الله عليه وسلم–اتخاذهما واقتناثهما وادخّارهما، كما دل على ذلك قوله 

 . (6)"راً من جهنمشرب في إناء من ذهب أو فضة فلنما يجرجر في بطنه نا

ألا يكون الادخّار لأجل الادخّار: بمعنى أن تكون ثمة حاجة أو ضرورة تسوغ الادخّار،  .2

وألا يكون الادخّار بحد ذاته غاية، وذلك لأن الادخّار إنما هو وسيلة لتحقيق غاية 

                                                                                                                                                                                 
، إشراف: زهير الشاويش، المكتب 342، 2/261، 2ط ،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي: يحيى بن شرف:  (1)

 ه.1405الإسلامي، 
 .606 ،2/605، المغنيبن قدامة: ا (2)

 .215ص، م1989دمشق،  ،، دار القلم2ط ،شرح القواعد الفقهيةالزرقا: أحمد محمد،  (3)

 .371، صالادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  (4)
، حديث رقم 3/1635، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، صحيح البخاريالبخاري:  (5)

(2065.) 

كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال  صحيح مسلم،مسلم:  (6)

 (.5481، حديث رقم )3.1635والنساء، 
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مشروعة، تتمثل في الوفاء بحاجات المدخر أو حاجات غيره ممن تلزمه نفقتهم، أو حاجة 

ً مما يحقق الفقراء والمعوز ً ومتينا ين، أو حاجة الأمة في أن يكون اقتصادها اقتصاداً قويا

لها القوة والمنعة، وما دام الأمر كذلك فلا يشرع الادخّار لأجل الادخّار بحيث يصبح 

الادخّار غاية وليست وسيلة، لأنه بذلك يناقض مقصد الشارع من الادخّار، كما يناقض 

 .(1)مقصده في حفظ المال

 .(2)كون الدافع إلى الادخّار مجرد الشح والبخل وحب المالألا ي .3

ألا يؤدي الادخّار إلى تعطيل المال عن القيام بالدور المناط به لتحقيق مصالح الأمة أفراداً  .4

وجماعات ودولاً، لأن المال إنما هو وسيلة لتحقيق مصالح دينية ودنيوية، فإذا كان تجنيب 

و يفوت بعضها، فإن الادخّار بهذه الحالة يصبح محرماً، المال وحبسه يفوت هذه المصالح أ

وذلك لأن الشريعة الإسلامية مبتناه على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا صار الادخّار 

 .(3)جالباً للمفاسد مفوتاً للمصالح، كان بذلك مناقضاً لمقصد الشريعة الإسلامية في المال

لاحتكار حرام، وكل ما أدى إليه يكون حراماً، وفقاً ألا يؤدي الادخّار إلى الاحتكار، لأن ا .5

، فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى غاية باطلة وفاسدة (4)"ة الفقهية "للوسائل حكم المقاصدللقاعد

 .(5)فإن البطلان والفساد ومعهما الحرمة تلحق الوسيلة كذلك

فقات وزكوات ألا يكون هدف الادخّار الفرار والتهرب من أداء الحقوق المالية من ن .6

ً للقاعدة المتقدمة:  وصدقات وكفارات ونحو ذلك، فإن كان كذلك صار الادخّار محرما

 .(6)""للوسائل حكم المقاصد

لا ضرر " :-عليه الصلاة والسلام–ألا يؤدي الادخّار إلى إلحاق الضرر بالمسلمين، لقوله  .7

 ومن قبيل ذلك: ، (1)ولا ضرار"

                                                             
 .371، صالادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  (1)

 .7، صالادّخار في النظام الإسلاميحسن:  .371، صلاميالادّخار في الفقه المالي الإسالبريشي:  (2)
 .7، صالادّخار في النظام الإسلاميحسن:  .371ص ،الادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  (3)

 بيروت، د.ت. ،دار الكتب، 2/32د.ط،  الفروق،القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس،  (4)

 .7، صميالادّخار في النظام الإسلاحسن:  (5)

 .2/32 الفروق،القرافي:  (6)
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ها، تخزينزمات والحروب إلى شراء السلع الضرورية وما يلجأ إليه بعض الناس أوقات الأ -

 مما يضيق عليهم، ويغلي عليهم الأسعار.

 أكل أموال الناس بالباطل من خلال المماطلة في أداء حقوقهم. -

 أن يكون المال لخدمة أعدائها، إذا كان الادخّار في غير بلاد المسلمين. -

 أن يكون الادخّار على حساب دخل الفرد وقوته. -

 .    (2)يؤثر الادخّار على تقدم الدولة وتنميتهاأن  -

ة، فما لسابقاووفقاً لهذه الضوابط يمكن معرفة الحكم الشرعي لأي نوع من أنواع الادخّار 

 كان موافقاً لها كان مشروعاً، وما كان معارضاً كان حراماً.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر سنن ابن ماجهابن ماجه:  .(2865، حديث رقم)5.55المسند، ابن حنبل:  (1)

 (.2340، حديث رقم )2.784بجاره، 

 .7، صلاميالادّخار في النظام الإس، حسن: 372، صالادّخار في الفقه المالي الإسلاميالبريشي:  (2)
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 الفصل الثاني

هذه لالاقتصادية لآثار الأحكام الفقهية المتعلقة بمدّخرات الموظفين وا

  المدّخرات

 وفيه أربعة مباحث:

 المبحث الأول: استثمار مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية.

 المبحث الثاني: إقراض مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية.

 المبحث الثالث: زكاة مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية.

 لموظفين.المبحث الرابع: الآثار الاقتصادية لمدّخرات ا
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 المبحث الأول

 استثمار مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية

رغم ما لمدخّرات الموظفين من أهمية في عملية التنمية وإحداث التطور والتقدم، إلا أن 

ثمارها لا تؤتي أكلها إلا بالاستثمار الذي هو سبيل تنميتها، والعنصر الأساسي الذي لا بد منه 

 سجسج سج يميىسجسجسجسجُّٱ ة، لأجل ذلك اعتنى الإسلام به عناية كبيرة، قال تعالى:لاستمرار الحيا

، فلن استطاع أن (2)إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة" :-عليه الصلاة والسلام–، وقال (1)ٌٍَُِّّّّّسج

. وجاء هذا المبحث ليتناول ما يتعلق باستثمار مدخّرات (3)"لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها

 كما يأتي: الموظفين، وذلك

 :مفهوم استثمار مدّخرات الموظفين: المطلب الأول

 أولاً: مفهوم الاستثمار لغة:

الاستثمار مصدر لفعل استثمر يستثمر، وهو مشتق من الثمر، وهو طلب الثمرة، والثمرة: 

المال المثمر، يقال: أثمر الشجر، أي: طلع ثمره، ويقال: ثمّر الله مالك، أي: كثرّه، وأثمر الرجل 

. وجاء في المعجم الوسيط: الاستثمار: استخدام (4)ماله: نمّاه وكثرّه، ويطلق على أنواع المال

 .(5)الأموال في الإنتاج إما مباشرة وإما بطريق غير مباشر

يله طلب الحصول على الثمر، واستثمار المال يعني: تشغ فالاستثمار لغة يراد به:

 واستخدامه لتحقيق ثمرته.

 لاستثمار اصطلاحا:ثانياً: مفهوم ا

                                                             
 (.15سورة الملك: آية ) (1)

 . 11/519، باب اللام فصل الفاء، لسان العربفسيلة: صغيرة النخل، انظر: ابن منظور:  (2)
(، تحقيق: محمد فؤاد 479، حديث رقم )168باب اصطناع المال، ص، 3، طالأدب المفرد البخاري، محمد بن إسماعيل: (3)

، 1.38، السلسلة الصحيحةه،. قال الألباني: صحيح. انظر: الألباني: 1409 ،بيروت ،ةعبد الباقي، دار البشائر الإسلامي

 (.9حديث رقم )
، المعجم الوسيط: مصطفى .1/369، القاموس المحيطالفيروز آبادي:  .107 ،106 .4، لسان العربابن منظور:  (4)

ق: يوسف ،  تحقي1/50 ،5ط ،مختار الصحاح، درزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القا الرازي: .1.100

 . 10/332، تاج العروسالزبيدي:  .ه،1420 ،صيدا ،بيروت، الدار النموذجية، المكتبة العصرية، الشيخ محمد

 .1/100 ،المعجم الوسيطمصطفى:  (5)
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مذاهب  رة عندلفظ الاستثمار من الألفاظ التي لم تكن مشتهمفهوم الاستثمار عند الفقهاء:  -أ

 :ن ذلكالقدامى، إنما شاع استعمال ألفاظٍ متعددة للدلالة على مضمونه ومفهومه، وم

.... " جاء في بدائع الصنائع عند الحديث عن جواز شركة العنان: الاستنماء، .1

العقود شرعت لمصالح العباد، وحاجتهم إلى استنماء المال متحققة،  ولأن هذه

 .(1)وهذا النوع طريق صالح للاستنماء فكان مشروعاً"

..لأن الضرورة دعت ." قال الخرشي في معرض بيانه لجواز القراض: التنمية، .2

س كل أحد يقدر على التنمية إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم، ولي

 .(2)"بنفسه

"... وإن كان لها  قال الشيرازي في المهذب أثناء كلامه عن زكاة الحلي:النماء،  .3

حلي معد للإجارة ففيه طريقان: أحدهما أنه تجب فيه الزكاة قولاً واحداً، لأنه معد 

ولين، لأن النماء المقصود قد للنماء فأشبه إذا اشتراه للتجارة، والثاني على ق

 .(3)"فقد

ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة... لأنه " بهوتي:قال ال الاسترباح، .4

 .(4)عدل به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح"

ويقصد من هذه الألفاظ تنمية المال وتكثيره، وعلى هذا يكون المعنى الاصطلاحي 

 . (5)للاستثمار عندهم يراد به نفس المعنى اللغوي

                                                             
 .6/58، بدائع الصنائعانظر: الكاساني:  (1)

 ، د.ت.بيروت ،دار الفكر للطباعة، 6/202 د.ط، ،ر خليلشرح مختص :محمد بن عبد الله انظر: الخرشي، (2)
 بيروت، د.ت.  ،، دار الكتب العلمية1/293 د.ط، ،المهذب بو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف:أ ر: الشيرازي،انظ (3)

 ه، .1414 ،بيروت ،، عالم الكتب1.431 ،1، طشرح منتهى الإراداتانظر: البهوتي: منصور بن يونس،  (4)

. 27، 26، صالاستثمار في الإسلامدوابه:  .الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية ظر: أبو غدة، عبد الستار:ان (5)
 ،عمان ،دار النفائس ،1ط ،ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة إسماعيل، عمر مصطفى جبر:

 ،الأردن  ،عمان ،مؤسسة الوراق، 1ط ،لات المالية في الإسلامالاستثمار والمعام . حمودة، محمود محمد:21، صم2010

 ،الأردن ،عمان ،دار النفائس ،1ط ،الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي . سانو، قطب مصطفى:28، صم2006

  .17، صم2000 -ه، 1420
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يعد الاستثمار من المصطلحات  تصادي المعاصر:مفهوم الاستثمار من المنظور الاق -ب

توظيف " الاقتصادية العالمية المعاصرة، ويسمى عند الاقتصاديين )التوظيف(، ويراد به:

تراكم رأسمال جديد، الأموال في مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، بهدف تحقيق 

 .(1)ورفع القدرة الإنتاجية، أو تجديد وتعويض الرأسمال القديم"

ال للحصول على عائد يحقق أما علماء الاقتصاد الإسلامي فقد عرفوه بأنه: توظيف الأمو

ً لمعايير وقيود الشرع  -الية واقتصادية واجتماعية وغيرهام-مصلحة  للفرد والمجتمع، وفقا

 .(2)الإسلامي

هدف لذي يويعد هذا التعريف أدق، لبيان ما كان مشروعاً أو غير مشروع، بخلاف الأول ا

 إلى تحقيق الربح بأي طريق، سواء كان مشروعاً أم لا. 

 ثالثاً: استثمار مدّخرات الموظفين: 

عمال، الأماوال التاي تقتطاع مان دخلهام بموجاب عقاد ال بأنها تلكعرفنا مدّخرات الموظفين: 

 وتوجه للاستثمار.

لايهم عأي توظيفها في مختلاف الأنشاطة الاقتصاادية بماا يعاود  ونعني باستثمار مدّخراتهم:

 وعلى غيرهم بالنفع والخير.   

 :الألفاظ ذات الصلة بالاستثمار: المطلب الثاني

 علاقتها لبيانمن الألفاظ التي لها علاقة بالاستثمار: الاستغلال والانتفاع والادخّار، و

 بالاستثمار، لا بد من بيان المراد منها، وذلك فيما يأتي:

 ل:أولاً: العلاقة بين الاستثمار والاستغلا

                                                             
 م.2012، إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيقعلوان:  (1)

النظرية البطاينة:  .24، صالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلاميسانو:  .27، صمار في الإسلامالاستثدوابه:  (2)

 .211، صالاقتصادية في الإسلام
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طلب الغلَّة، وهي: كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو الاستغلال في اللغة يعني: 

 .(1)أجرة غلام ونحو ذلك

لا يخرج عن معناه اللغوي، فهو طلب الحصول على عين حاصلة من وفي الاصطلاح: 

 .(2)ريع مِلك، أو دخل متحصل من كراء أو فائدة أرض

 : (3)يوعلاقته بالاستثمار تتمثل في الآت

ادة من ة زييعد الاستثمار أعم من الاستغلال، فكل استغلال استثمار وليس العكس، فالغلَّ  .1

 الزيادات وليست جميعها، في حين أن الثمرة تشمل كل زيادة.

ً ما يكون في الأعيان ونادراً ما يكون في الأموال، فهو تو .2 لعين ظيف لالاستغلال غالبا

 فر.البه في الأموال، فهو توظيف للمال المتوالمتوفرة، بخلاف الاستثمار الذي غ

ه تعرض الحكم على النشاط الاستثماري أصعب من الحكم على النشاط الاستغلالي، لكثرة .3

ذلك  وغير للمخالفات الشرعية، فما يستثمر بطريق الربا والاحتكار والاتجار بالمحرمات

ً ما يكون  المباحة لأمورااستغلاله في  من الأمور المحرمة يقع كثيراً، أما المستغل فغالبا

 البعيدة عن شوائب الحرام، فهو أقل عرضه للمخالفات.

 ثانياً: العلاقة بين الاستثمار والانتفاع:

مشتق من النفع، والنفع ضد الضّر، وهو ما يستعان به في الوصول إلى الانتفاع في اللغة: 

 .(4)الخير، والمنفعة: كل ما ينتفع به

 ً ويراد به التصرف بالشيء على وجه يريد به  ،(1)على المنفعة : هو الحصولواصطلاحا

 .(2)تحقيق فائدة

                                                             
، م2003-ه،1424 ،بيروت ،دار الكتب العلمية، 158، 1، طالتعريفات الفقهية :محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، (1)

 .2.660، باب الغين، المعجم الوسيطمصطفى:  .11/504، باب اللام فصل الغين، ان العرب: لسوانظر: ابن منظور .26ص
 ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي فيرجينيا ،1، طمعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء انظر: حماد، نزيه: (2)

 .53ص ،م1993الولايات المتحدة الأمريكية، 

  .96، 95، صالمدّخراتسانو:  (3)

 . 2/942، المعجم الوسيطمصطفى:  .22/368، تاج العروسالزبيدي:  (4)
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 وعلاقته بالاستثمار تظهر فيما يأتي:

مار لا لاستثايعد الانتفاع أعم من الاستثمار، لأنه يمكن أن يكون وسيلة أو غاية، بينما  .1

، لمالانفع  يمكن أن يكون غاية بأي حال من الأحوال، إنما هو وسيلة من وسائل تحصيل

ها، لسكنى فيره باكما يمكن تحقيق الفائدة بالاستثمار، وبلا استثمار كأن ينتفع مؤجر دار بدا

 وهذا ما يميزهما.

يرتبط حكم كل من الاستثمار والانتفاع بمآله، ويتوقف على الوسيلة التي يتم بها، فقد يكون  .2

 .(3)بشيء حلال أو غير حلال

 والادّخار: ثالثاً: العلاقة بين الاستثمار

يرى علماء الاقتصاد أن الادخّار يتعادل مع الاستثمار، فإذا أنفق الأفراد جزءًا من دخولهم 

في شراء جزء من السلع والخدمات التي تم إنتاجها في فترة معينة، فإن ذلك يعني أن هناك كمية 

الناتج التي لم تستهلك  من الناتج لم تستهلك بعد، كما يعني أن هناك جزءًا من الدخل لم ينفق، فقيمة

لا بد أن تكون مساوية تماما لذلك الجزء من الدخل الذي لم ينفق، ولما كان الاستثمار هو ذلك 

طبقا –الجزء من الناتج الذي لم يستهلك وإنما يعاد استخدامه في العمليات الإنتاجية، فإن الادخّار 

 .(4)يعادل الاستثمار –لهذا التحليل

قة ترابط وتكامل وتداخل، إذ لا غنى لأحدهما عن الآخر، فهما أشبه فالعلاقة بينهما علا

بعلاقة العلّة بالمعلول، إذا وجدت العلةّ وجد المعلول، وإذا انعدمت انعدم، فالادخّار إن لم يتبعه 

استثمار صار اكتنازاً، وحتى يتحقق الاستثمار لا بد من الإنفاق الاستثماري، الذي يمول عادة 

جب أن يكون لدى المجتمع مبالغ مدخّرة للقيام بالاستثمارات المطلوبة، ومن هنا تظهر بالادخّار، في

العلاقة الوثيقة بينهما، فالاستثمار عنصر أساسي من عناصر الادخّار، باختلاله يختل الادخّار، 

 .(5)وبفقدان الادخّار لا يكون استثمار

                                                                                                                                                                                 
 .3/182، الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  (1)

 . 91، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي:  (2)
 . 99، 98، صالمدّخراتانظر: سانو:  (3)

 .17، صالادخار في مصرمشكلة عبد الغفار:  .42، صمشكلة الادّخارزكي:  (4)

دار  1ط ،أساسيات الاستثمار العيني والماليوآخرون:  ،ناظم محمد نوري . الشمري،100، صالمدّخراتانظر: سانو:  (5)

 . 40، صدالة الادّخار في السودانمحمد:  .31ص ،1999، عمان ،وائل للنشر
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ة من المخاطر، بخلاف الاستثمار ويختلفان بدرجة المخاطرة، فلا يحتمل الادخّار أية درج

الذي ينطوي على استخدام المدخّرات بهدف الحصول على قيمة الأصول المالية، إضافة إلى 

 .(1)تحقيق عائد مالي مستمر على هذه الأصول

 :أنواع الاستثمار: المطلب الثالث

 للاستثمار أنواع متعددة وفقا لمعيار تصنيفه، يمكن إجمالها كما يأتي:

 يقسم إلى: –نوعه– من حيث طبيعتهأولاً: 

كالعقارات والآلات  وهو ما كان في الأصول الحقيقية: -اقتصادي- استثمار حقيقي   .1

وغيرها، ويترتب عليه وجود منافع اقتصادية جديدة تزيد من ثروة المستثمر والمجتمع، 

 .(2)""استثمارات الأعمال أو المشروعاتويطلق بعض الاقتصاديون عليه مصطلح 

ً إذا ما وهذ ً أو اقتصاديا ا النوع من الاستثمارات له علاقة بالطبيعة، ويعد استثماراً حقيقيا

 .(3)وفر للمستثمر حقاً في حيازة أصل حقيقي كالسلع والذهب والعقار...الخ

، (4)وهو ما كان في الأصول المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداعاستثمار مالي:  .2

اق المالية، ولا يترتب على الاستثمار فيها إضافة إنتاجية عينية والتي يعبر عنها بالأور

 .(5)في الاستثمار الحقيقي جديدة كما

                                                             
 . 30، صإدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيقعلوان:  (1)

. عبد 36صالاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، خريوش:  .16، صمبادئ الاستثمار المالي والحقيقيان: رمض (2)

 .13ص ،م1999 ،عمان ،دار مجدلاوي، 2، طتقييم المشروعات الله، عقيل جاسم:

 .78، صإدارة الاستثماراتمطر:  .37، صمبادئ الاستثمار المالي والحقيقيرمضان:  (3)
ً خاصة. الأسهم (4) ً في رأس مال الشركة يعطي مالكه حقوقا ً عينياً أو نقديا : جمع سهم وهو صك قابل للتداول يمثل نصيبا

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه  عمل الشركة مباحاً. انظر: الخليل، أحمد بن محمد:وهو مباح شرط أن يكون مجال 

 .48ص، ه،1427، دار ابن الجوزي، 2ط، الإسلامي
ن قرض مغ مقدر جمع سند وهو عبارة عن صك مالي قابل للتداول تعده شركة أو مؤسسة ويمنح للمكتتب لقاء مبلدات: والسن

بد ع ياط، خبا. انظر: لأجل معين نظير فائدة على أصله، وعادة يعقد عن طريق الاكتتاب العام، وهو محرم لحرمة الر

فهي عبارة  وأما شهادات الإيداع:. 52،56، صه،1418السلام، دار  ،1ط ،الأسهم والسندات من منظور إسلامي العزيز:
اريخ لشهادة بتهذه ا خطية تصدرها البنوك التقليدية ويكون البنك على استعداد لدفع القيمة المسجلة في ، مستنداتعن شهادة

ن، سين، سمحاحمود حموادي، القائمة على الربا. انظر: المعين بالإضافة إلى الفائدة التي حددت فيها. وهي محرمة لفائدتها 

 .111ص، م2012 ،عمان ،دار المسيرة ،3ط ،سس النظرية والتطبيقات العمليةالأ ،المصارف الإسلامية حسين محمد:

 .150، صالاستثمار والتمويل في الإسلامالمغربي:  .26، صأساسيات الاستثمارالشمري:  (5)
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 ، يقسم إلى:-الجنسية– ثانياً: بحسب المعيار الجغرافي

الأفراد  سواء كان من–وهو الذي يتم داخل الوطن بتمويل داخلي  استثمار محلي )وطني(: .3

جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلية ويشمل  -أو المؤسسات أو الحكومة

 .(1)بغض النظر عن أداة الاستثمار المستخدمة

وهو الذي تقوم به الشركات والهيئات الأجنبية ويشمل كافة استثمار أجنبي )خارجي(:  .4

مجالات الاستثمار المتاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبية مهما كانت أدوات الاستثمار 

 .(2)المستعملة

                                                             
 .25، صة الاستثمارإدارموسى:  .75، صإدارة الاستثماراتانظر: مطر:  (1)

 المشروعاتوقارات الذي يستثمر فيه المستثمر أمواله، كالع ،الحقيقي أو المالي ،: الأصل المعينويقصد بأداة الاستثمار

 .35،42، صمبادئ الاستثمار المالي والحقيقيالتجارية والأوراق المالية وغيرها. انظر: رمضان: 

 .25، صدارة الاستثمارإموسى:  .76، صإدارة الاستثماراتمطر:  (2)
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 :(1)ثالثاً: بحسب ملكيته يصنف إلى

ت كالأفراد والشركا– هو الذي تقوم به جهة خاصة من المستثمريناستثمار خاص: و .1

 .–الخاصة

ى دف إلي، ويهويكون القائم به الدولة ويسمى بالقطاع العام أو الحكوماستثمار عام:  .2

 .-تصادية واجتماعية وثقافية وغيرهااق-تحقيق أهداف عامة 

 ً  : بحسب وسائله يقسم إلى:رابعا

وهو استثمار رأس المال مباشرة في النشاط الاقتصادي باستخدامه في استثمار مباشر:  .1

إنشاء المصانع والمباني وغيرها، ويكون للمستثمر حق السيطرة والإدارة واتخاذ 

 .(2)القرار

فيه حق وهو الاستثمار في الأوراق المالية ولا يكون للمستثمر استثمار غير مباشر:  .2

 .(3)السيطرة والإدارة واتخاذ القرار

 :(4)خامساً: من حيث أجله يقسم إلى

 وهو الذي لا تزيد مدته عن سنة.استثمار قصير الأجل:  .1

ً استثمار متوسط الأجل:  .2 ن موتكون مدته أقل من سبع سنوات، كأن يودع شخص مبلغا

 نوات.المال في مصرف أو يشتري أوراقاً مالية لمدة لا تزيد عن سبع س

يد جل تزكتأسيس المشروعات والاكتتاب في أوراق مالية طويلة الأاستثمار طويل الأجل:  .3

 عن سبع سنوات.

                                                             
 ،عمان ،دار الثقافة ،1ط ،-دراسة قانونية مقارنة-ات الاستثمار في الدول العربية ضمان عبد الله، عبد الله عبد الكريم: (1)

 .22ص ،م2008
، ، مطبوعات جامعة الكويتصناديق الاستثمار المشترك في القانون الكويتي والقانون المقارن المصري، حسني: (2)

 .133، صشركات استثمار الأموالنقلاً عن سوبره:  .5ص م،1995ت، الكوي

 .36، ص: مبادئ الاستثمار المالي والحقيقيرمضان .20،21صضمانات الاستثمار في الدول العربية، عبد الله:  (3)

 .147،148، صالاستثمار والتمويل في الإسلامالمغربي:  .29، صالاستثمار في الإسلامدوابه:  (4)
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 :(1)سادساً: من حيث مشروعيته، يقسم إلى

 وهو الذي لا يراع فيه أحكام الشرع ومقاصده.استثمار تقليدي:  .1

 وهو ما كان وفقاً لضوابط الشرع ومقاصده.استثمار إسلامي:  .2

 :حكم استثمار مدّخرات الموظفينالرابع:  المطلب

  خمسةاستثمار مدخّرات الموظفين من التصرفات التي لا تخلو من أحد الأحكام الشرعية ال 

ذلك كما ووال، وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أق –يجاب والتحريم والكراهة والإباحةالإ–

 يأتي:

 ل العلم، واستدلوا بما يلي:مباح، وإلى هذا ذهب عامة أهالقول الأول: 

 .(2)َّيميىسجُّٱ قوله تعالى: .1

تدل الآية الكريمة على مشروعية البيع والتجارة، والاستثمار ضرب من وجه الدلالة: 

 .(3)ضروب التجارة

نعم المال الصالح للمرء " لعمرو بن العاص: –صلى الله عليه وسلم–قول النبي  .2

 .(4)"الصالح

 ن الحلالمالمال الصالح، وهو ما يكسب  – عليه وسلمصلى الله–مدح النبي وجه الدلالة: 

ً به كان صالحاً، ولا شك أن الاست  ثماروينفق في وجوه الخيرات، والشيء إذا كان منتفعا

 

 . (1)مما ينتفع به المستثمر وغيره

                                                             
 .30،31، صالاستثمار في الإسلامبه: دوا (1)

 (.275سورة البقرة: الآية ) (2)
 .1.547، تفسير القرآن العظيمابن كثير:  (3)

. قال الألباني: حديث صحيح. 112، ص(229، باب المال الصالح للمرء الصالح، حديث رقم )الأدب المفردالبخاري:  (4)

 ،(، المكتب الإسلامي1)، رقم1، طمشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام تخريج أحاديثانظر: الألباني، محمد ناصر الدين، 

 .9ه،، ص1405، بيروت
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الاستثمار من المعاملات كالبيوع والإجارة وغيرها، والأصل في المعاملات الحل  .3

 .(2)والإباحة

، والقره (3)الاستثمار واجب كفائي، وذهب إلى هذا القول من المعاصرين شبيرل الثاني: القو

 ، واستدلوا بما يأتي:(4)داغي

 .(5)َّلح لخ لم له  مج مح  ُّٱقوله تعالى: .1

قال القرطبي: الاستعمار: طلب العمارة، والطلب المطلق من الله تعالى على  وجه الدلالة:

وفيه دلالة على وجوب عمارتها بما تحتاجون إليه،  أمركم من" . وقال الجصاص:(6)الوجوب

 .(7)"عمارة الأرض

ومقصد الاستثمار وهدفه تحقيق مصالح العباد من خلال الاعمار والتنمية، إضافة إلى أن 

مهمة الاستخلاف منوطة بالإنسان الذي يعمل على ذلك من خلال وسائل التقدم والحضارة 

ستثمار. وإذا كان تحقيق عمارة الأرض وإصلاحها واجبة فإن والتنمية، وهذا أمر واجب يتحقق بالا

 ً ، ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به (8)الاستثمار الذي يتوقف على تحقيق ذلك واجب أيضا

 .(9)فهو واجب

                                                                                                                                                                                 
، ق: عبد الحميد هنداوييحقت، 1ط، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ن بن عبد الله:شرف الدين الحسي الطيبي، (1)

 .،ه1417 ،الرياض ،مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز(، 3754، حديث رقم )5.2607

راجعه وعلق عليه: الشيخ سلمان بن ، د.ن ،د.ط ،تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهيةالسعيدان: وليد بن راشد،  (2)
 د.ت.(، 30، القاعدة )2/1، فهد العودة

ون م( في خان يونس، حصل على درجة الدكتوراة من كلية الشريعة والقان1949محمد عثمان طاهر شبير، ولد عام ) (3)

م، عضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف الكويتية، وعضو جمعية 1980 ،بجامعة الأزهر
محمد  ،العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية، له العديد من الأبحاث العلمية والكتب الفقهية. انظر: شبير

 .106، صم2004-ه،،1423 ،الأردن ،دار النفائس ،1ط ،فقه المعاملات المالية المدخل إلى :عثمان طاهر

حصل على  -كردستان العراق ،م(، في قره داغي في محافظة السليمانية1949القره داغي، ولد عام ) على محيي الدين (4)

ضو ، وهو عم1985في مجال العقود والمعاملات المالية، عام   الشريف جامعة الأزهر والقانون الشريعة في شهادة الدكتوراة
، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، له المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي

كمة بالإضافة إلى العديد من الكتب الفقهية في مجال المعاملات والاقتصاد الإسلامي. أبحاث كثيرة في مجلات علمية مح

، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 9/733، الاستثمار في الأسهمانظر: القره داغي: علي محيي الدين، 
 التاسع.

 (. 61سورة هود: الآية ) (5)

 . 9/56، تفسير القرطبيالقرطبي:  (6)
 . 3/213، أحكام القرآنالجصاص:  (7)

 .64،65، صالاستثمار في الاقتصاد الإسلاميمشهور:  .34، صالاستثمار والمعاملات المالية في الإسلامحمودة:  (8)

 ،وزارة الأوقاف الكويتية ،1/235 ،2ط ،المنثور في القواعد الفقهية :أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، (9)

 . م1985-ه،1405

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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 .(1)َّحمسججمسجتهثمُّٱقوله تعالى:  .2

وقد قدمه الله في المال قوة، و ،(2)أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد القوة للأعداءوجه الدلالة: 

كثير من الآيات على النفس، فبه قوام البدن واقتناء العتاد والسلاح، والحصول على المال من أجل 

 .(3)ذلك أمر مطلوب وواجب وهذا يتحقق بالاستثمار

 :أتيالاستثمار واجب عيني، وهو قول د. قطب سانو، واستدل على ذلك بما يالقول الثالث: 

 .(4)َُّّ ِّ ٌَّّ ٍّ سج سج سج سجيم يى   سج سج سج سجٱُّٱ قوله تعالى: .1

فامشوا في مناكبها وكلوا من " تدل الآية على وجوب الاستثمار بقوله:: وجه الدلالة

ن الأرض وما تحتضنه بين أرجائها من كنوز وثمار في المنظور الإسلامي رأس مال، إرزقه"، ف

يعتبر عين  وقد أمرنا بالمشي في مناكبها قصد تحصيل تلك الكنوز والثمار، وهذا المشي

 .(5)الاستثمار

 َّ ٌّسجسجسجيميى،سجسجسجسجسجسجنمنىسج سج سج سج سج سج سج سج سج لي لى لم لخ ُّٱ تعالى: قوله .2

 (6)َّسجسجسجُِّّّٰ

 فلذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض"" المراد بالانتشار بقوله:وجه الدلالة: 

صول "، فالبيع من وسائل الاستثمار يهدف البائع من خلاله الحوذروا البيع" الاستثمار بدلالة قوله:

 .(7)على عائد للانتفاع به، وهذا أمر يفيد الوجوب

خطب الناس  –صلى الله عليه وسلم–ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  .3

ً له مال، فليتَّجر فقال: " . وفي (8)"فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقةألا من ولي يتيما

                                                             
 (.60سورة الأنفال: الآية ) (1)

 .8/35 الجامع لأحكام القرآن،القرطبي:  (2)
 .9/734، الاستثمار في الأسهمالقره داغي:  .106، صالمدخل إلى فقه المعاملات المالية شبير: (3)

 (.15سورة الملك: الآية ) (4)

 .109ص المدخرات،سانو:  (5)
  .(10-9سورة الجمعة: الايتان ) (6)

 .35، صالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلاميسانو:  .110ص المدخرات،سانو:  (7)

(. قال الترمذي: وأكثر 641، حديث رقم )3/23، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، سنن الترمذيالترمذي:  (8)

 وإسحاق وغيرهما. أهل الحديث يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه منهم: أحمد 
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 :-صلى الله عليه وسلم–سول الله قال: قال ر –رضي الله عنه–رواية عن أنس بن مالك 

 .(1)"أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة اتجروا في"

يوافق منهج الإسلام العام في اقتصاده القائم على إيجاب التثمير هذا الحديث  وجه الدلالة:

" أمر والأمر يفيد دلة على وجوب الاستثمار، فلفظ "فليتجر فيه، وهو من آكد الأوتحريم الكنز

" تأكيد آخر على إرادة الوجوب، والعزوف عن ا أن قوله: "حتى لا تأكله الصدقةكم الوجوب،

استثمار مال اليتيم يؤدي إلى فنائه وإلحاق الضرر به، وعليه فإنه يجب الاستثمار، لأن المأمور به 

ً في أصله لما أوجب  هو الاتجار في مال اليتيم، والاتجار استثمار، فلو لم يكن الاستثمار واجبا

لما صح القول بوجوب الاتجار، لأن  –في أصله–الاتجار بمال اليتيم، بل لو كان الاستثمار مستحباً 

الاستثمار أصل للاتجار، والاتجار فرع له، ولا يصح الأمر بالفرع دون الأصل مطلقاً، إذ الفرع 

ثمار كل قائم على الأصل. وإن إيجاب الاتجار في مال اليتيم جزء من إيجاب الكل الذي هو است

 .(2)مال، لذلك يجب الاتجار في كل مال مطلقاً لتعرض كل مال للتآكل إذا لم يستثمر

من " قال: –رضي الله عنه–من ذلك: أن عمر  –رضي الله عنهم–ما أثر عن الصحابة  .4

ً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . وقال لبلال لما أقطعه (3)"أحيا أرضا

إن رسول الله لم يقطعك لتحجره عن الناس، " أرضاً: –عليه وسلم صلى الله–رسول الله 

. وهذا غاية الوضوح في (4)إنما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي"

وجوب الاستثمار، فلو لم يكن واجباً لما أمر خليفة المسلمين بانتزاع ملكية الأرض الموات 

ه أن يحدد الحق فيها بثلاث سنوات، فتعطيل الموارد من صاحبها الذي عطلها، ولما جاز ل

                                                             
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد  د.ط، ،المعجم الأوسط و القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب:أب الطبراني، (1)

ثمي: إسناده صحيح. انظر: القاهرة، د.ت. قال الهي ،(، دار الحرمين4152، حديث رقم )4/264المحسن بن إبراهيم الحسيني، 

، تحقيق: حسام الدين القدسي، كتاب الزكاة، باب زكاة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ر بن سليمان:الهيثمي، علي بن أبي بك
  م.1994-ه،1414، القاهرة ،(، مكتبة القدسي4355، حديث رقم )3/67أموال الأيتام، 

سانو:  .177،118، المدّخراتسانو:  .ه،1427 ،القاهرة ،مكتبة وهبة، 1/134 ،25ط ،فقه الزكاة القرضاوي، يوسف: (2)

 .54،55، صالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي
، سعد حسن محمدووف سعد، ثتحقيق: طه عبد الر ،ط جديدة الخراج، :يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد أبو يوسف، (3)

 .77ص ،المكتبة الأزهرية للتراث

، بيااروت، دار الفكار ،ق: خليال محمااد هاراسياحق، تالأمااوال ي:قاسام بان ساالام بان عباد الله الهاروأباو عبيااد ال ابان سالام، (4)

 .368ص
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وعدم الاستفادة منها يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع وتدمير اقتصاده، وانتشار الفقر بين 

 .(1)أبنائه، وهذا ما لا يرضاه الإسلام، ولا يتفق مع مقاصده

 الرأي الراجح:

الذين يرون أن الأصل في  حكم الاستثمار من حيث الإجمال الإباحة عند عامة الفقهاء

المعاملات الإباحة، لكن بالنظر إلى النصوص الشرعية التي استدل بها أصحاب القول الثاني في 

تحقيق مصلحة العامة والتأهيل لعموم الناس وحافزيتهم للعمل والتنمية والإعمار تجعل الاستثمار 

لة القول بالوجوب العيني ليس فيها . كما أن أد(2)من باب الواجب الكفائي أوجه وذلك لقوة أدلتهم

ً عينياً، فليس كل إنسان يستطيع أن يتاجر أو يستثمر بنفسه، وإنما هو من باب  إلزام للمالك إلزاما

عليه –الحث على العمل والكسب، وما فعله عمر مع بلال إنما هو إعمال لمقتضى الاقتطاع، فالنبي 

ذا لم يعمل كان من واجب الإمام أخذ ما عجز عنه بهذا لم يكن ليرد أحداً ليعمل، فإ –الصلاة والسلام

 .(3)المقتضى

إن الاستثمار واجب كفائي على الأمة بمجموعها، لا يجوز تركه، لما فيه من  :وخلاصة القول

 .(4)تحقيق المنافع وجلب المصالح ودرء المفاسد

 :ضمانات استثمار مدخرات الموظفين: المطلب الخامس

 لتعويضاالاستثمار من الوقوع في الخسارة، أو  -تحمي-تي تضمن ويقصد بها الوسائل ال

حقوق ظ الالذي يلحق بالغير جرّاء الخسارة المتعمدة أو غير المتعمدة، وهي تعد من وسائل حف

 وتحقيق استقرار واستمرار الاستثمار، وبيان هذه الضمانات على النحو الآتي:

 الفرع الأول: مفهوم ضمانات الاستثمار:

                                                             
الاستثمار والتمويل في  ،، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأولالضوابط الشرعية لاستثمار الأموال مقداد، زياد إبراهيم: (1)

مايو  9- 8في الفترة من  ،غزة ،لاميةالمنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإس ،فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة
 .57صالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، سانو:  .8ص ،م2005

. 106، صالمدخل إلى فقه المعاملات الماليةشبير:  .31،62، صالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلاميسانو:  (2)

، بحث منشور على موقع إسلام أون لاين، بتاريخ القديمة والحديثة استثمار الوقف وطرقه القره داغي، علي محيي الدين:
 http: s.. archive. Islamonline.net .? p=10303على الرابط الإلكتروني: .4-2ص م،17/3/2003

 .46،47، صضمانات وحوافز الاستثمار الزراعي في الفقه الإسلامي وقانون الاستثمارأبو سعدة:  (3)

 ،(، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم29، قاعدة )2ط شرح القواعد الفقهية،محمد،  الزرقا: أحمد بن (4)

 .205ص،، ه1409 ،دمشق
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 يأتي الضمان في اللغة ويراد به عدة معانٍ منها: : الضمان في اللغة: أولاً 

 .(1)الالتزام .1

الإمام ضامن والمؤذن " :-صلى الله عليه وسلم–، كما في قوله (2)الحفظ والرعاية .2

 .(3)"مؤتمن

                                                             
 .1212، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  .2.364، المصباح المنيرالفيومي:  (1)

النهاية في غريب  :مبارك بن محمد بن محمدمجد الدين أبو السعادات ال . ابن الأثير،13/258، لسان العربابن منظور:  (2)

-ه،1399 ،بيروت ،المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحيو ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، 3/102 ،د.ط ،الحديث والأثر
 .م1979

ل (. قا207، حديث رقم )1/402، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، سنن الترمذيالترمذي:  (3)

، حديث رقم 1/539 ،د.ط صحيح الجامع الصغير وزياداته، باني: حديث صحيح. انظر: الألباني: محمد ناصر الدين:الأل

 ، د.ت.، بيروت(، المكتب الإسلامي2787)
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 . (2)"الخراج بالضمان" :-عليه الصلاة والسلام-، وفي الحديث قال (1)التغريم )الغرامة( .3

 .(5). أي: ضمها إليه وضمن القيام بها(4)َّسج سجُّٱ : قال تعالى:(3)الكفالة .4

 ثانياً: الضمان في الاصطلاح:

يعني تعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو 

 .(6)الكلي الحادث بالنفس الإنسانية

التي  –يةالمادية وغير الماد–ئل الوساثالثاً: ضمانات استثمار مدّخرات الموظفين: ويقصد بها: 

 .(7)تضمن عدم تعرض مدخّراتهم بالاستثمار للخسارة، أو تقليل المخاطرة لأقصى حد

ويجدر التنبيه إلى أن المنهج الإسلامي يرفض فكرة الضمان المطلق للاستثمار الذي يلغي 

تها أو يمنعها مطلقاً. لذا الخسارة نهائياً، لكن لا يمانع من تأمين أي قدر من الحماية يقلل احتمالي

يمكن أن يكون مصطلح حماية الاستثمار أدق وأشمل من ضمانات الاستثمار، لكن الدارج والشائع 

 .(8)في عالم المصطلحات هذا المصطلح

                                                             
 .1212، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  (1)

لإجارة، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم كتاب البيوع، أبواب ا ،د.ط ،سنن أبي داود :سليمان بن الأشعث أبو داود، (2)

 .، د.تبيروت ،صيدا- المكتبة العصرية، محمد محيي الدين عبد الحميد تحقيق: (،3508، حديث رقم )3/284وجد به عيباً، 
، 7.254كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان،  ،2ط ،سنن النسائي :عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي أبو النسائي،و

. قال الألباني: حديث صحيح، ه،1406 ،حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة(، 4490رقم ) حديث

 (. 1327، حديث رقم )5/175، إرواء الغليلانظر: الألباني: 
 .1212، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  .13.257، لسان العربابن منظور:  (3)

 (.37) سورة آل عمران: الآية (4)

 .4/70، تفسير القرطبيالقرطبي:  (5)
 دمشق،–، دار الفكر 2، طنظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلاميالزحيلي: وهبة،  (6)

 .15ص ،م1982

 .29،30، صضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرةإسماعيل:  (7)

 .المرجع السابق (8)
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 الفرع الثاني: مشروعية الضمان:

الضمان وسيلة من وسائل حفظ أموال الناس وصيانتها، وشرع لحفظ الحقوق، وزجر 

، وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة دالة على (1)وجبراً للأضرار المعتدين،

 ذلك، منها:

وأنا به زعيم". يدل على جواز الضمان، " قوله:وجه الدلالة: . (2)ٌٍََُِّّّّّّسجسجسجُّٱ ٱقوله تعالى: .1

 .(3)لأن الزعيم: هو الضامن والكفيل

ليصلي عليها، فقال: أتي بجنازة  –لمصلى الله عليه وس–ما رواه سلمة بن الأكوع أن النبي  .2

؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: هل عليه دين

 .(5): عليّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه(4)نعم، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة

يت بداية، لأن نفسه الصلاة على الم –صلى الله عليه وسلم-رفض النبي وجه الدلالة: 

 .(6)معلقة بدينه، ومن ثمّ صلى عليه بضمان أبي قتادة

استعار منه أدرعاً  –صلى الله عليه وسلم–ما رواه صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله  .3

 .(7)""لا بل عارية مضمونة :يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال

ً وتكفل بضمانها في حال  –مصلى الله عليه وسل–استعار النبي وجه الدلالة:  أدرعا

 .(8)إتلافها

 .(9)"لا ضرر ولا ضرار" :-عليه الصلاة والسلام-قوله  .4

                                                             
نظرية الزحيلي:  .8ص ،، د.ط، معهد البحوث والدراسات العربية، د.تالضمان في الفقه الإسلامي الخفيف، علي: (1)

 .16، صالضمان

 (.72سورة يوسف: الآية ) (2)

 .9/233، تفسير القرطبيالقرطبي:  .16/178، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري:  (3)

الحارث بن ربعي الأنصاري، على الصحيح، وقيل: اسمه النعمان، وقيل: عمرو، شهد أحداً أبو قتادة: صحابي جليل اسمه  (4)
والحديبية وله عدة أحاديث، حدث عنه أنس بن مالك وسعيد بن المسيبّ وعطاء بن يسار وغيرهم، مات سنة أربع وخمسين 

 ،د.ط ،سير أعلام النبلاء حمد بن عثمان:عبد الله محمد بن أ شمس الدين أبو وهو ابن سبعين سنة. انظر: الذهبي،للهجرة 

 ه. 1427القاهرة،  ،، دار الحديث4/79
 (.2295، حديث رقم )3/96، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً، فليس له أن يرجع، صحيح البخاريالبخاري:  (5)

 .4/468، فتح الباريابن حجر العسقلاني:  (6)

(. إسناده حسن 3562، حديث رقم )5/414اب البيوع، باب في تضمين العارية، ، أول كتسنن أبي داودأبو داود:  (7)
 (.4369، حديث رقم )3.51، كتاب المغازي والسرايا، المستدرك على الصحيحين وصححه الحاكم. انظر: الحاكم:

 د.ن، د.ت. ،404 /12 د.ط، ،شرح سنن أبي داود بد المحسن بن حمد بن عبد المحسن:ع العباد، (8)

، هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه(، وقال الحاكم: 2865، حديث رقم)5/55المسند، ابن حنبل:  (9)

، كتاب الأحكام، باب من سنن ابن ماجهابن ماجه:  .(2345، حديث رقم )2.66، المستدرك على الصحيحينانظر: الحاكم: 
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هذا الحديث يعد قاعدة أساسية في الشريعة الإسلامية، فمبدأ المسؤولية عن وجه الدلالة: 

ف، يجب الضمان في الغصب والإتلا" الضرر أمر مقرر، ويجب ضمانه إذا وقع، قال الكاساني:

 .(1)"لأن كل ذلك اعتداء وإضرار

 :(2)يقسم الضمان إلى قسمين أساسيين هماالفرع الثالث: أنواع الضمان: 

 صاص.كما في دية القتل الخطأ، أو العمد إذا حدث عفو أو صلح عن القضمان النفس:  .1

صلته وهو التعويض المالي عن الضرر الذي لحق بالغير. وهو موضوعنا لضمان المال:  .2

 .بالمدخّرات

 تية:لا يتحقق ضمان المال، إلا إذا توفرت فيه الشروط الآالفرع الرابع: شروط الضمان: 

وهو العلة في وجوب الضمان، ويعني إلحاق مفسدة بالغير، ويشترط أن يكون في الضرر:  .1

ً غير مهدر، فلا ضمان في إتلاف أموال  ً محترما ً مملوكا محل الضرر مالاً متقوما

 .(3)سلمينالمحاربين من أعداء الم

الظلم ، ويعني في اللغة: (4)وهو السبب في الضمان والعلة في حدوث الضررالتعدي:  .2

مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعاً وفي الاصطلاح: . (5)ومجاوزة الحد والقدر والحق

 ً . ويعبر عنه بالخطأ، إلا أن التعبير بالتعدي أدق وأشمل، فهو يشمل (6)أو عادةً أو عرفا

لعمد والتقصير والإهمال وغيرها، بينما الخطأ لا يشمل العمد إلا باصطلاح الخطأ وا

خاص، كما أن التعدي يوحي بأن الالتزام رابطة مادية مالية، أما الخطأ يوحي بأنه رابطة 

 . (7)شخصية. وهو غير مباح ولا مأذون به شرعاً أو من صاحب الحق

                                                                                                                                                                                 
، إرواء الغليلل الألباني: حديث صحيح. انظر: الألباني: (، قا2340، حديث رقم )2/784بنى في حقه ما يضر بجاره، 

 (.896)، رقم 3.408
 .7/165، بدائع الصنائعالكاساني:  (1)

 .131ص ،نظرية الضمانالزحيلي:  (2)

 .88ص ،م1981كلية الحقوق،  د.ط، ،نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام فيض الله، محمد فوزي: (3)
دار وآخرون، أحمد جاسم محمد  عني به:، 1، طالفتح المبين بشرح الأربعين :مد بن علي بن حجرأحمد بن مح الهيثمي، (4)

نظرية فيض الله:  .23، صنظرية الضمانالزحيلي:  .516ص ،م2008 -ه،1428 ،المملكة العربية السعودية-جدة ، المنهاج

 .88،89، صالضمان في الفقه الإسلامي العام
 .15/33 ،لسان العربابن منظور:  (5)

وزارة الأوقاف  .5.193، : تفسير الرازيالرازي .88، صنظرية الضمان في الفقه الإسلامي العامانظر: فيض الله:  (6)

 .28/222، الموسوعة الفقهية الكويتيةوالشؤون الإسلامية: 

 .20، صنظرية الضمانالزحيلي:  .93، 92، صنظرية الضمان في الفقه الإسلامي العامفيض الله:  (7)
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بعلاقة ، ويعبر عنه: (1)انتفاء المانعوهو شرط في السبب أو العلة، يؤول إلى الإفضاء:  .3

وفي ، (3)الانتهاء والوصول، ويعني في اللغة: (2)السببية أو علاقة التعدي بالضرر

. ويشترط (4)أن يكون الفعل موصلاً إلى نتيجة لا تتخلف عنه إذا انتفت الموانع الاصطلاح:

رة أم تسبباً، وأن لاعتباره في الضمان عدم وجود سبب آخر للضرر غيره، سواء كان مباش

، (5)وإلا أضيف الضمان إليه لمباشرتهّ لا يتخلل بين السبب والضرر فعل فاعل مختار، 

 .(6)فالمباشر ضامن وإن لم يتعدّ 

 الفرع الخامس: أسباب الضمان:

 اختلف الفقهاء في أسباب الضمان وتباينت آراثهم فيها، على النحو الآتي:

ذ أو بالشرط ، فإذا وجدا وجب الضمان وإلا لم فعند الحنفية الضمان يجب إما بالأخ

 .(7)يجب

 وعند المالكية فالأسباب عندهم ثلاثة:

 كإحراق الثوب، وقتل الحيوان. التفويت مباشرة، .1

 كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه. التسبب للإتلاف، .2

 . (8)، كيد المعتدي بالدابة في الإجارةوضع اليد غير المؤتمنة .3

 اب عندهم أربعة:وأما الشافعية فالأسب

                                                             
 .88، صنظرية الضمان في الفقه الإسلامي العامفيض الله:  (1)
 .54، صنظرية الضمانالزحيلي:  (2)

 .15/157، لسان العربابن منظور:  (3)

 .97، صنظرية الضمان في الفقه الإسلامي العامفيض الله:  (4)
 :أبو محمد غانم بن محمد . البغدادي،224، 28/223، الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  (5)

 .146، ص، د.تدار الكتاب الإسلامي د.ط،، مجمع الضمانات

 ،(، دار الفكر104، قاعدة )1/566 ،1ط ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي، محمد مصطفى: (6)
 .،ه1427 ،دمشق

 ،دار المعرفة، 9/101 د.ط.، المبسوط، بن أحمد بن أبي سهل محمد السرخسي: .5/354، نيل الأوطارالشوكاني:  (7)

 .5/272، بدائع الصنائعالكاساني:  .م1993-ه،1414، بيروت

 بيروت، د.ت. ،، عالم الكتب4/27 د.ط، ،الفروق العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس:أبو  القرافي، (8)
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 كالمبيع، والثمن المعين قبل القبض، والإجارة. العقد، .1

 مؤتمنة كانت كالوديعة والوكالة، أو غير مؤتمنة كالغصب والعارية. اليد، .2

 ، نفساً أو مالاً.الإتلاف .3

 .(1)كما لو غصب ثوباً فضاع الحيلولة، .4

 .(2)إتلاف"عقد، ويد، و" وعند الحنابلة: قال ابن رجب: أسباب الضمان ثلاثة:

 .(3)ما ذهب إليه الحنابلة، وذلك لأن الأسباب التي ذكروها شاملة لما ذكره الفقهاءالراجح: 

                                                             
 ،م1990 -ه،1411 ،بيروت ،دار الكتب العلمية، 1ط ،والنظائرالأشباه  :عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، (1)

 .362ص
ق: أبو عبيدة مشهور بن حسن يحق، ت2/316، 1ط قواعد ابن رجب،، زين الدين عبد الرحمن بن أحمدابن رجب الحنبلي:  (2)

 ه،.1419 ،المملكة العربية السعودية-دار ابن عفان ، آل سلمان

ً مستقلاً بذاته، وكذا التسبب، وكان فالمالكية قسموا الأسباب إل (3) ى ثلاث، والملاحظ أنهم اعتبروا التفويت مباشرة سببا
بالإمكان درجهما تحت قاعدة الإتلاف، كما أنهم أدرجوا ضمان العقد ضمن وضع اليد غير المؤتمنة، وفصل كل منهما عن 

الدَّبو: ن الأسباب يمكن أن تندرج تحت ضمان اليد. انظر: الآخر وجعله سبباً مستقلاً أولى، وأما الحيلولة التي عدها الشافعية م

، م1997 ،عمان، دار عمار ،1ط دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، ،ضمان المنافعإبراهيم فاضل، 

 .13ص
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 أما أسباب الضمان الثلاثة فبيانها فيما يأتي:

. ومرده ما اتفق عليه (1)تعويض مفسدة مالية مقترنة بعقد"" ضمان العقد: ويعني: .1

قود الموجبة للضمان، فيجب على البائع ضمان ، فعقد البيع من الع(2)المتعاقدان أو بدله

 .(3)المبيع ما دام تحت يده، فإذا هلك سقط عن المشتري ثمنه بموجب العقد

. ومرده المثل أو (4)تعويض تلف المال المحاز بائتمان أو بغير ائتمان ضمان اليد: ويعني: .2

 .(5)القيمة، ويتعلق الحكم فيه بالمباشرة والسبب

 وضعها على الشيء إلى:وتقسم اليد من حيث 

وهي ما توفر فيها سبب من الأسباب الشرعية التي تقتضي المِلك، ويكون يد المِلك:  -أ

لصحابها حق الانتفاع والتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن. وتوصف بهذا الوصف، لعدم 

 .(6)تعلق حق الغير فيها

على  نيابة، لمصلحة تعود وهي حيازة الشيء بإذن صاحبه لا بقصد تملكه وإنمايد الأمانة:  -ب

 .(7)المالك، كيد الوديع والشريك والمضارب والوصي

معصوم بعصمة  -الأمين- لأن مال الوديع ،الأصل الشرعي عدم الضمان" قال الشوكاني:حكمها: 

فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع ولا يحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدلال على عدم  ،الإسلام

 .(9)تفريطالأو  بالتعديإلا ضمان على صاحب اليد أمانة لا . ف(8)"بتالضمان بما لم يث

وهي حيازة الشيء بغير إذن مالكه، أو بإذنه بقصد التملك، كيد الغاصب يد الضمان:  -ج

 .(1)والمقترض والمشتري والقابض على سوم الشراء

                                                             
 .64، صنظرية الضمان في الفقه الإسلامي العامفيض الله:  (1)

 .362، صالأشباه والنظائرالسيوطي:  (2)

نظرية الضمان في الفقه فيض الله:  .63، صنظرية الضمانالزحيلي:  .21، صالضمان في الفقه الإسلاميالخفيف:  (3)

 .64، صالإسلامي العام
 .65، صنظرية الضمان في الفقه الإسلامي العامفيض الله:  (4)

 .362، صالأشباه والنظائرالسيوطي:  (5)

مجلة دراسات علوم الشريعة ، د الضمان في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقييد الأمانة وي سعيد، ليلى عبد الله: (6)

 .14، صم1996 ،(1العدد ) ،(23)، المجلدالجامعة الأردنية ،عمادة البحث العلمي ،والقانون

ن يد الأمانة مدى صحة تضمينزيه:  . حماد،28/258 الموسوعة الفقهية الكويتية،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  (7)

 .  14، صم1998-ه،1419 ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 1ط بالشرط في الفقه الإسلامي،
 .652ص ،، د.تدار ابن حزم، 1ط ،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: (8)

الموسوعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  .577، صارالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهانظر: الشوكاني:  (9)

 ،ضمان المنافعالدَّبو:  .15ص مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي،حماد:  .28/258 الفقهية الكويتية،

 .101صدراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، 
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تحت يده في كل  واضع اليد على الشيء بقصد التملك والانتفاع به لمصلحة نفسه يضمن ماحكمها: 

المثل  . ويجب رد(2)حال، سواء كان بتعديه أو تعد غيره، أو بسبب آخر لا يد له فيها كآفة سماوية

 ً  .(3)إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيميا

ويعني تعويض مفسدة مالية لم تقترن بعقد، ويكون أثراً للإتلاف، ويضمن ضمان الإتلاف:  .3

 .(5)لق الحكم فيه بالمباشرة دون السبب، ويتع(4)به المتلف قيمة ما أتلفه

 الفرع السادس: ضمانات الاستثمار:

 يمكن إجمال أهم ضمانات الاستثمار فيما يأتي:

  أولاً: الضمانات العقائدية )الإيمانية(:

وهي مجموعة المبادئ والقواعد الثابتة التي وضعها الشارع الحكيم وجعلها من العقائد، 

ً يجعل من استثماره  وأوجب على المسلم الإيمان بها، وهي تعنى بضبط سلوك المستثمر ضبطا

وسيلةً لتحقيق مقاصد الشرع المتمثلة في الحفاظ على استدامة تنمية المال، وعلى ديمومة تداوله، 

ً لمبدأ القيام بواجب الخلافة وعمارة الأرض ، ومن (6)وتحقيق الرفاهية الشاملة في المجتمع، تحقيا

 لمال الحقيقية لله تعالى، والإنسان مستخلف فيه، وواجب عليه التقيد بتصرفاتملكية ا أبرزها: أن

  سج سج سجٱُّٱ . وقال تعالى:(8)َّ سجسجبن بى بي تر  سج ُّٱ ٱ. قال تعالى:(7)مالكه، وسعيه لرضاه

 .(11)َّسج سج سج سج سج سجُّٱ . وقال تعالى:(10)َّنى  ني سج سج سجٱُّٱ . وقال تعالى:(9)َّسج سج

                                                                                                                                                                                 
مدى صحة تضمين يد الأمانة حماد:  .28.258 موسوعة الفقهية الكويتية،الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  (1)

 .  14ص بالشرط في الفقه الإسلامي،

 .101صدراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني،  ،ضمان المنافعالدَّبو:  .المرجع السابق (2)

، 1ط ،عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر غمز :شهاب الدين الحسيني أحمد بن محمد مكي أبو العباس الحموي، (3)
 .م1985-ه،1405 ،بيروت ،دار الكتب العلمية، 4.6

 .20، صالضمان في الفقه الإسلاميالخفيف:  .65، صنظرية الضمان في الفقه الإسلامي العامفيض الله:  (4)

 .362، صالأشباه والنظائرالسيوطي:  (5)
 .99، صفي الفقه الإسلاميالاستثمار أحكامه وضوابطه سانو:  (6)

ضمانات الاستثمار في الفقه إسماعيل:  .100-99، صالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلاميانظر: سانو:  (7)

 .46، صالإسلامي
 (.33سورة النور: الآية ) (8)

 (.7سورة الحديد: الآية ) (9)

 (.188سورة البقرة: الآية ) (10)

 (.77سورة القصص: الآية ) (11)
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د ضرورة التزام المسلم بالمنهج الرباني في العملية هذه الآيات وغيرها تؤك وجه الدلالة:

 .  (1)الاستثمارية، لضمان نجاح عمله، وتحقيقاً لمرضاة خالقه

  ثانياً: الضمانات الأخلاقية:

وهي منظومة القيم والأخلاق الإسلامية الإنسانية التي تضبط سلوك المستثمر، وتحمي 

. (3)لالتزام بمبدأ الصدق والأمانة والوفاء بالعهود. كا(2)استثماره، وتجنبه من الوقوع في الهلاك

 ومن الأدلة على ذلك:

 .(4)َّ سج  سج سج سج سج سجِّ ّٰ  ُّٱقوله تعالى:  .1

 .(5)َّ سج سجبى بي تر  ٱُّٱ وقوله عز وجل: .2

 .(6)"من غشّنا فليس منا" :-صلى الله عليه وسلم-قوله  .3

عن الصفات حث الإسلام على الصفات الحسنة كالصدق والأمانة، ونهى  وجه الدلالة:

السيئة كالغش والخداع. وفي هذا توثيق للعلاقات بين الناس خاصة المعاملات، فما نلاحظه اليوم 

من سعي المؤسسات المالية في البحث والتحري عن أخلاق العميل الذي يتعامل معها، للتحرز من 

اعتبار الوقوع في المخاطر الناشئة عن كذبه، وخداعه، وعدم وفاءه، لهو دليل واضح على 

 .(7)الأخلاق من ضوابط الاستثمار

 ثالثاً: الضمانات الاجتماعية والاقتصادية: 

                                                             
الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه سانو:  .10، صالضوابط الشرعية لاستثمار الأموال براهيم:زياد إمقداد،  (1)

 وما بعدها.   104صالإسلامي، 
، ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلاميإسماعيل:  .129صالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، سانو:  (2)

 .  51ص

، ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلاميإسماعيل:  .129صلاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، اسانو:  (3)
 .   12، صالضوابط الشرعية لاستثمار الأموالمقداد:  .51ص

 (.119سورة التوبة: الآية ) (4)

 (.8سورة المؤمنون: الآية ) (5)
، حديث رقم 1/99: من غشنا فليس منا، -صلى الله عليه وسلم- ،كتاب الإيمان، باب قول النبي صحيح مسلم،مسلم:  (6)

(101.) 

ضمانات وانظر: إسماعيل:  .2/108، شرح النووي على مسلمالنووي:  .18/92، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  (7)

 .57،58، صالاستثمار في الفقه الإسلامي
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وهي مجموعة المبادئ الاجتماعية والاقتصادية العامة التي ينبغي مراعاتها عند 

. ومن هذه (1)الاستثمار، والذي يؤدي الالتزام بها إلى استقرار المجتمع وتحقيق تطوره وتنميته

 الضمانات: 

 ها.نسبت تزام بمبدأ حسن التخطيط عند الاستثمار، لتجنب المخاطرة أو التقليل منالال .1

ي فتثمار الأهم فالمهم، فيقدم مثلاً الاس تنويع الاستثمار ومراعاة تقديم الأولويات .2

 الضروريات على الاستثمار في الحاجيات وهكذا.

المعاصر الذي يعيش فيه  اتباع أقوم الطرق وأحسنها عند الاستثمار بما يتناسب مع الواقع .3

 . (2)ويخدم مجتمعه

 رابعاً: الضمانات العقدية: 

وهي التي لها علاقة بالعقد من التزامات وخيارات، إذ إن الالتزام بشروط العقد، وثبوت 

خيارات للمتعاقد، له دور كبير في ضمان الاستثمار واستقرار العقد وثبوته، وتعزيز الثقة بين 

  .  (3)زاع والشقاق بينهمالمتعاقدين، ودفع الن

                                                             
، الضوابط الشرعية لاستثمار الأموالمقداد:  .173،201ص، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلاميسانو:  (1)

 .14ص

 21ص الاستثمارات المالية الإسلامية،الشرقاوي:  .202، صالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلاميسانو:  (2)

 .66، صسلاميضمانات الاستثمار في الفقه الإإسماعيل:  .22، صالضوابط الشرعية لاستثمار الأموال مقداد: .وما بعدها

 وما بعدها. 68صضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي، إسماعيل:  (3)
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 خامساً: الضمانات التي تضعها الدولة:

 تسهم الدولة في تحقيق ضمان الاستثمار، وذلك من خلال:

 يع.لمشارتهيئة الجو المناسب للاستثمار، وتأمين الحاجات الأساسية اللازمة لإقامة ا .1

 ، وضمانسن القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تشجع على زيادة الاستثمارات .2

 استقرارها واستمرارها.

متابعة النشاط الاستثماري للأفراد ومراقبته عمليات الاستثمار من بيع وشراء وتصنيع،  .3

 .(1)بما يضمن استثماراً في حدود ما أحل الله، وبعيداً عما يلحق الأذى بالمجتمع

 لتياوبهذا نرى منهج الاقتصاد الإسلامي القويم الذي وضع من الضوابط والضمانات 

هم، خراتن الموظفون استثمار مدّ تحمي المستثمر من الوقوع في الخسارة، وبهذه الضمانات يضم

 وتطمئن نفوسهم، سواء أكانوا هم القائمين على ذلك أم غيرهم.

 :طرق استثمار مدّخرات الموظفين: المطلب السادس

ه من النظم يملك النظام الاقتصادي الإسلامي من وسائل الاستثمار ما لا يملكه غير

الأخرى، ويمتاز بالتجدد والتنوع والتعدد، وارتباطه بالحاجات الحقيقية للمجتمع، ولا شك أن 

وسائل الاستثمار وتنمية الأموال كثيرة، وعلى المستثمر أن ينتقي منها ما يتفق مع قواعد الشرع 

عه ويحقق العامة، ولا يتعارض مع النصوص، وبما يتناسب مع واقعه المعيشي، ويخدم مجتم

أهدافه. فالمضاربة، والمرابحة، والمزارعة، والمساقاة، وبيع السلم والصرف والاستصناع، 

والإجارة، وشركات الأموال كالعنان والمفاوضة، وشركات المساهمة، وشراء الآلات والعقارات، 

 .(2)والأوراق النقدية.... إلخ من وسائل الاستثمار

                                                             
الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال، مقداد:  .وما بعدها 100صضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي، إسماعيل:  (1)

 .24صالاستثمارات المالية الإسلامية،  الشرقاوي: .21ص

دراسة تأصيلية لمسائل مهمة ومعاصرة في الحريري: د. محمود بن حسين،  .139، صالإسلام الاستثمار فيدوابه:  (2)
ه،. النمري، خلف بن 1422(، 52(، عدد)13، مجلد)مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، 106،107ص ،عقد المضاربة

 .224، صم2000 ،الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعةشركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،  سليمان:



55 

متسّمة بالتنوع والتعدد، فإن من الواجب  –ي طبيعتهاف–ولئن كانت طرق الاستثمار وسبله 

التأكيد على أن الإسلام لم يعُن بإلزام ملاّكي المدخّرات باتباع طرق معينة لاستثمار المدخّرات في 

حد ذاتها، كما أنه لم يعُن بإجبارهم على استثمار مدخّراتهم وفق سبل بعينها، وإنما عني الإسلام 

مة التي يجب عليهم استثمار مدخّراتهم من خلالها. وما من شك أن هذه برسم الأسس والأطر العا

المرونة والسعة تكفل لملاّكي المدخّرات انتقاء أفضل الطرق الاستثمارية المناسبة، كما تفتح أمامهم 

مجالات واسعة لتنويع طرق استثمارهم ووسائله في ضوء الظروف والأحوال والأمكنة. فرواج 

ستثمارية يتوقف على ما تتمتع به تلك الوسيلة من فعالية ومرونة، تفرضان على وشيوع أية وسيلة ا

ً من وسائل الاستثمار القديمة والحديثة (1)أهل العصر اللجوء إليها وتقبلها . وفيما يأتي نذكر بعضا

التي تنسجم مع مقاصد الشريعة وأهدافها الكبرى، وتتناسب مع الموظفين في استثمار مدخّراتهم، 

 يق غاياتهم ومقاصدهم. وتحق

 الوسيلة الأولى: الاستثمار في المضاربة:

 أولاً: مفهوم المضاربة )القِراض( لغةً واصطلاحا:

. وسمي هذا العقد بذلك، (2)من القرض، ويعني القطع لغة أهل الحجاز ومأخوذالقِراض: 

ودفعه للعامل لأن صاحب المال قد قطع جزءاً من ماله ليتجر فيه، وقطع جزءاً آخر من ربحه 

مقابل اشتراكه في الاتجار بماله، كما قطع العامل جزءاً من الربح المتحقق بعمله في المال وأعطاه 

 . (3)لرب المال

وهي مأخوذة من الضرب في الأرض، أي: طلب الرزق ، لغة أهل العراقوالمضاربة:  

 . (5)من جانب"عقد شركة في الربح بمال من جانب، وعمل واصطلاحا تعني:" . (4)والكسب

  مشروعية المضاربة:ثانياً: 

                                                             
 .219، صالمدّخراتسانو:  (1)

 .7.217، لسان العربابن منظور:  (2)
 .260، صالمدّخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلاميسانو:  (3)

 .1.544، لسان العربابن منظور:  (4)

 ،م1984 ،عمان ،دار الفكر، 1ط ،السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلاميةالقضاة: زكريا،  (5)

 .19، صه،1421البنك الإسلامي للتنمية،  ،3ط ،المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة . الأمين، حسن:161ص
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 سجبر  سجٱُّٱقال تعالى:ثبتت مشروعية المضاربة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول، 

رضي الله –بمال السيدة خديجة  –صلى الله عليه وسلم–وقد فعلها النبي . (1)َّبن بى بي تر  سج

عباس بن عبد المطلب كان إذا دفع وقد ورد أن ال .(2)وبعث والناس يتعاملون بها فلم ينكرها –عنها

مالاً مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراً أو ينزل وادياً، ولا يشتري ذات كبد رطبة فإن 

والاجماع عليها لا  .(3)فأجازه –صلى الله عليه وسلم–فعل ذلك ضمن، فرفع شرطه لرسول الله 

 . وقال ابن رشد:(4)لسنة والاجماع"وجواز هذا العقد عرف با" خلاف فيه. قال صاحب المبسوط:

. وقال ابن (5)"الجاهلية فأقره الإسلام لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في"

أن عقد المضاربة مما تقتضيه  كما. (6)وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة"" قدامة:

ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم،  إن الله تعالى" الحاجة والمصلحة. قال الكاساني:

وإن عقد المضاربة مما يحتاج إليه الناس، فقد يملك الإنسان مالاً لكنه لا يهتدي إلى التجارة، وقد 

 .(7)يهتدي إليها ولكنه لا يملك المال، فشرعت المضاربة لقضاء الحاجات وتنظيم المصالح"

 ثالثاً: خصائص عقد المضاربة:

رونة لمضاربة بخصائص تميزها عن غيرها من عقود الاستثمار، وتجعلها أكثر متتصف ا

 في التطبيق العملي لمدخّرات الموظفين، ومن هذه الخصائص:

أنها إحدى الطرق المشروعة لاكتساب الأموال وتنميتها، ووسيلة مهمة لتنمية الموارد في  .1

وى، فصاحب الخبرة يعمل البلدان الإسلامية، وهي من سبل التعاون على البر والتق

 .(8)بخبرته، وصاحب المال يقدم ماله

                                                             
 (.20سورة المزمل: آية ) (1)

 .1.312من خديجة،  ،صلى الله عليه وسلم ،قصة زواجه المسند،انظر: ابن حنبل:  (2)
(، 11611، حديث رقم )6.184كتاب القراض،  ،3، طالسنن الكبرى :بن علي بن موسى أحمد بن الحسين ،يهقي( الب3)

 .ه، 1424 ،لبنان ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

 .22.18، المبسوطالسرخسي: ( 4)
 .4.21، بداية المجتهدابن رشد: ( 5)

 .5.19، المغنيابن قدامة: ( 6)

 .6.79، لصنائعبدائع االكاساني: ( 7)

 .228، 227، صشركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميالنمري:  (8)
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تقوم شركة المضاربة على نظام عادل ليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل. فالغرم فيها  .2

، ولو لى المضارب إلا بالتعدي والتفريطبالغنم، وقد اتفق الفقهاء على أن لا ضمان ع

من العدل أن يضمن المضارب الخسارة اشترط رب المال ذلك، لأن يده يد أمانة، وليس 

 . (1)وقد خسر جهده وعمله والربح الذي كان يسعى لتحقيقه

 .(2)تعتبر المضاربة بديلاً عن المعاملات الربوية المحرمة .3

ً أمام أصحاب المهارات  .4 تجمع المضاربة بين رأس المال والعمل، وتوفر المجال واسعا

اج والابتكار، دونما عوائق من أصحاب للإبداع والتميز وتسخير مواهبهم في الإنت

الأموال، وفي هذا الإطار نرى قيام هذا العامل ببذل أقصى جهد، مع حرصه على النجاح 

في المشروع والارتقاء به، لأنه شريك في الربح الناتج منه، وبذلك نضمن آلية ماهرة 

ة تمكن صاحب لتخصيص الموارد على أساس الكفاءة والمهارة والأمانة، كما أن المضارب

المال من استثمار ماله بدلاً من أن يكون مكنوزاً عنده بلا فائدة. فشركة المضاربة هي 

الوسيلة التي تخلق من المال والعمل قوة اقتصادية في كثير من مجالات النشاط 

 . (3)الاقتصادي

كما يمكن أن تعمل شركة المضاربة على المستوى المحلي والعالمي، فتتيح الفرصة  .5

ً أو للا ستفادة من الإمكانيات العلمية والمادية والخبرات العلمية والفنية الموجودة محليا

عالمياً، وتعمل على تجنيد هذه الإمكانيات لخدمة الاقتصاد الإسلامي، كما يمكن من خلالها 

تعبئة الموارد الداخلية والخارجية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الإسلامية، وتحقيق 

 .(4)الاستثمارات بما يتفق وأهداف المجتمع الإسلاميأهداف هذه 

تتميز المضاربة عن غيرها من صيغ الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والسلم والتأجير، في  .6

أنها توفر تمويلاً لكافة نفقات المشروعات الاستثمارية والجارية، وبالتالي تغطية مختلف 

                                                             
ابن  .14/383، المجموع شرح المهذبالنووي:  .2/772 الكافي،ابن عبد البر:  .6/86، بدائع الصنائعانظر: الكاساني:  (1)

، شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي النمري: .200،201، صالاستثمار في الإسلامدوابه:  .51 ،5/49، المغنيقدامة: 
 .228ص

 .231، 230، صشركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميالنمري:  (2)

 . 215، صالتمويل والاستثمار في الإسلامالمغربي:  .225المرجع السابق، ص (3)

 .السابقة المراجع (4)
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ملة لتمويل الأنشطة ذات المخاطر الأعلى، احتياجات المستثمر، كما تتميز بصلاحيتها الكا

وهي الأنشطة التي عادة ما تقود السوق وتحقق التنمية، ممثلة في المشروعات الجديدة التي 

 . (1)تستهدف توفير منتج جديد، أو استخدام تكنولوجيا جديدة، أو تطبيق فكرة مستحدثة...إلخ

دخّرات ممار لى صلاحيتها وملاءمتها لاستثإن ما تمتاز به هذه الشركة يدل ع وبهذا يمكن القول:

ي، الموظفين، حيث تعمل على تحقيق التكافل والتعاون والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد

ة، بطالوالنهوض بالمجتمع، ومن خلالها يمكن القضاء على ظاهرة الاكتناز، وتخفيف ظاهرة ال

فع ن يرهارات، وهذا من شأنه أوتشغيل الأيدي العاملة وتوظيف العديد من أصحاب المهن والم

 دخل الموظف ويحسن من وضعه الاجتماعي. 

 الوسيلة الثانية: الاستثمار في بيع المرابحة للآمر بالشراء:

 أولاً: تعريف المرابحة لغة واصطلاحا:

بيع بمثل الثمن وفي الاصطلاح:  .(2)مأخوذة من الربح وتعني النماءالمرابحة في اللغة: 

  .(3)بح معلومالأول مع زيادة ر

أن بيع  (7)والحنابلة (6)والشافعية (5)والمالكية (4)يرى جمهور الفقهاء من الحنفيةحكمها: 

المرابحة من البيوع الجائزة شرعا ولا كراهة فيه، لدخوله في عموم البيع الذي أحله الله، كما أن 

 الحاجة تدعو لتعامل الناس بهذا النوع من البيوع.

 مر بالشراء:ثانياً: المرابحة للآ

                                                             
ملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، موسوعة فتاوى المعامركز الدراسات الفقهية والاقتصادية:  (1)

2.16. 
 .5.103، لسان العربابن منظور:  (2)

دار المجتمع للنشر  ،1ط ،مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام الصاوي، محمد صلاح: (3)

 .198،، صه1410 ،جدة ،والتوزيع
 .5/220، بدائع الصنائعالكاساني:  (4)

 .2/213، بداية المجتهدابن رشد:  (5)

 .2/77، مغني المحتاجالشربيني:  (6)

 .4.102 المغني،ابن قدامة:  (7)
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لدى البنوك الإسلامية  هشاع استعمال، وقد بيع المرابحة للآمر بالشراء اصطلاح حديث

وصارت هذه المعاملة من أكثر ما تتعامل  ،والشركات التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

 .(1)به البنوك الإسلامية

المشتري، وذلك على أساس وصورة هذا البيع: أن يشتري البائع السلعة بناءً على طلب 

وعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة، وبيعها له بزيادة معلومة مع بيان الثمن الأساسي للسلعة، 

 .(2)وسداد الثمن على أقساط معينة

وقد أشار الإمام الشافعي إلى تلك الصورة بقوله:" وإذا رأى الرجل الرجل السلعة، فقال: 

رجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء اشتر هذه وأربحك كذا، فاشتراها ال

 .(3)أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه"

طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل إلى  وعرف هذا البيع بأنه:

مصرف يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين الأول بالشراء والثاني بالبيع بثمن وربح 

ً يتفق عليها مسبق  .(4)ا

ف، لأطراويختلف بيع المرابحة للآمر بالشراء عن بيع المرابحة، في أن الأول ثلاثي ا

 والآخر ثنائي الأطراف.

 ثالثاً: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء: 

د من قش العلماء المعاصرون بيع المرابحة للآمر بالشراء مناقشة مستفيضة في عدنا

مع ر مجقرا :، منهابتوصيات وأصدروا فتاوى في المسألة المؤتمرات والندوات العلمية وخرجوا

 1409 جمادي الأولى 6إلى  1الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 

 م ونصه:1988كانون الأول  15 - 10الموافق 

                                                             
طبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني  ،1ط بيع المرابحة للآمر بالشراء، عفانة، حسام الدين بن موسى بن محمد: (1)

 .19، صم1996العربي، 
 .154ص سلام،الاستثمار في الإدوابه:  (2)

 .3/33 الأم،الشافعي:  (3)

،، ه1410 ،عمان ،مكتبة الرسالة الحديثة، 1، طبيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية ملحم، أحمد سالم: (4)

  .79ص
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حة بالمراو)الوفاء بالوعد  بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي:

 للآمر بالشراء( واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر:

حصول مور ون بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأأ: أولاً 

ً هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل سليم الت القبض المطلوب شرعا

ت انتفوحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وتبعة الرد بالعيب الخفي ون

 موانعه.

 ً انة لواعد دياً ل: الوعد )وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( يكون ملزمثانيا

ً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة ال يتحدد ووعد إلا لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا

وفاء ب عدم ال بسفي هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً أثر الإلزام 

 بالوعد بلا عذر.

 ً : المواعدة )وهي التي تصدر من الطرفين( تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ثالثا

زمة في بيع المرابحة تشبه فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة المل أحدهماكليهما أو 

لنهي النبي  ،البيع نفسه. حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة

 .(1)صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده

 رابعاً: أهمية الاستثمار في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

طة بقدر ما تتمتع به تلك الطريقة من مرونة ومقدرة إن فعالية أي طريقة استثمارية مرتب

على توفير حماية وصيانة أموال المدخّرين من الضياع والخسارة، وبناءً على ذلك، فإن هذه 

الوسيلة تعد من أكثر وأصلح الأساليب الاستثمارية الفقهية لاستثمار مدخّرات الموظفين في 

دة تتمثل في مقدرتها على توفير جو استثماري بين عصرنا الحالي، وذلك لما تحويه من مزايا عدي

أرباب المدخّرات والمستثمرين، إذ إنه بموجبها يمكن للآمر بالشراء)العميل( الحصول على السلعة 

التي يحتاج إليها، والتي قد لا يتوفر ثمنها بالكامل معه، فهو يستعين بالمصرف لتمويلها، كما تتمثل 

                                                             
 (.2،3) ، قرار رقم5/715، مجلة مجمع الفقه الإسلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي:  (1)
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الذين لا يرمون  -الموظفين–الربح المضمون لأصحاب المدخّرات  مزاياها في توفيرها قدراً من

الدفع بمدخّراتهم في الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، فهم يستثمرون مدخّراتهم في أمن وأمان 

ويسر وسهولة، ولا يتوقف استخدامها على تمويل النشاطات الاستثمارية الداخلية فحسب، وإنما 

ً يمكن استخدامها في تمويل الأ  . (1)نشطة الاستثمارية الخارجية أيضا

 الوسيلة الثالثة: الاستثمار في شراء الأدوات والآلات والعقارات.  

إن من مجالات استثمار مدخّرات الموظفين المعاصرة الاستثمار عن طريق شراء 

ال والزّراع الأدوات والآلات والمكائن الزراعية والبنائية ثم دفعها إما مضاربة أو إلى الإيجار للعمّ 

والبناّئين قصد الانتفاع بريعها وعوائدها، أو الاستثمار عن طريق شراء العقارات الجاهزة أو بنائها 

ثم تأجيرها بغية تحصيل أرباح وعوائد مادية معتبرة يعود نفعها على الموظفين المدخّرين وعلى 

 .(2)المجتمع برمته

عليه -الاستثمار ومن ذلك: قوله وقد جاءت النصوص الشرعية ترغب في هذا النوع من 

 .(3)من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمناً أن لا يبارك فيه"" :-الصلاة والسلام

إن لجوء الدولة في استثمار مدخّرات موظفيها إلى شراء أدوات الإنتاج والصناعة وبناء 

ن الوسائل والطرق المثلى التي تحقق العقارات التي يعجز أرباب المهن من توفيرها لأنفسهم م

مقاصد الشريعة في تحقيق تعاون فعاّل في المجتمع، وتجعله ينعم برفاهة شاملة بحيث يتكامل 

بعضه مع بعض، وتقضي بذلك على العطالة والبطالة والاكتناز، ولا يخفى ما في ذلك الاستثمار 

 . (4)من تحقيق استقرار وأمن دائمين للعنصر البشري

 

 

                                                             
 .300، 299ص المدّخرات،سانو:  (1)
 .348المرجع السابق، ص (2)

ً ولم يجعل ثمنه في مثله، سنن ابن ماجهابن ماجه:  (3) (، 2490، حديث رقم )2/832، كتاب الرهون، باب من باع عقارا

 (.6118، حديث رقم)2/1055قال الألباني: حديث حسن. انظر: الألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته، 

 .350،351ص المدّخرات،سانو:  (4)
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 مبحث الثانيال

 إقراض مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية

يعد القرَض الحسن من العقود الشرعية التي جاء بها الإسلام، وهو سبيلاً من سبل البر 

والرفق والإحسان، ولبنة من لبنات التكافل والتراحم والتعاون، والحاجة إليه عامّة وشاملة، وكلما 

 ذلك على أهميته، ودوره في الوفاء بمطالب الفرد والجماعة، اتسعت دائرة اللجوء إليه، كلما دلّ 

وقد رغب الله عز وجل فيه في كثير من الآيات، وجعل له منزلة عظيمة، لعلمه بما فيه من تفريج 

 .(2)َّسج سجسج سج سج سج سجسجسجسج سجُّٱ ٱ، قال تعالى:(1)الكروب وسد حاجات المحتاجين

ً يمكن للدولة الل جوء إليه، لسد حاجاتها وتحقيق مصالحها وتعد المدخّرات مورداً ماليا

ً بحلالها وحرامها، ليتحقق امتثاله لأوامر  العامة، ولا بد لكل مُقدِم على أي معاقدة أن يكون عارفا

 . (3)الشارع ونواهيه، ويسلم من الإثم والمحظور

طها؟ ؟ وما الحكم الشرعي فيها؟ وما هي شروالموظفين مدخّراتفما المقصود بإقراض 

 ا سنبينه في المطالب الآتية.هذا م

 :مفهوم إقراض مدّخرات الموظفين: المطلب الأول

 مفهوم الإقراض لغة واصطلاحا:

من قرض، والقرض لغة يعني: القطع، وهو ما تعطيه من مالك لغيرك الإقراض لغة: 

 .(4)لِتقُضَاه، وسمي بالقرض، لأن صاحب المال يقطعه من ماله

 .(5)لٍ إرفاقاً لمن ينتفع به ويرَُدُّ بدله، وهو نوع من السَّلفهو دفعُ ما الإقراض اصطلاحا:

                                                             
العوضي: رفعت السيد،  .5، صه،1411 ،دمشق ،دار القلم، 1، طعقد القرض في الشريعة الإسلامية حماد، نزيه: (1)

 .م2012 ،ه1433 ،2ط ،القاهرة ،، دار السلام3/79، موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالية

، صدقي محمد جميل ، تحقيق:2/566، البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أبو حيان:

 ه.1420، د.ط،بيروت ،دار الفكر
 (.245سورة البقرة: الآية ) (2)

 .5، صعقد القرض في الشريعة الإسلاميةحماد: نزيه،  (3)

 .7/216، عربلسان الابن منظور:  .19.17، تاج العروسالزبيدي:  .1.652، القاموس المحيطالفيروز آبادي:  (4)

 .  3.312 كشاف القناع،البهوتي:  (5)
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علاقة عموم وخصوص، فكل قرض  –اللغوي والاصطلاحي–والعلاقة بين المعنيين 

بالمعنى الشرعي هو قرض بالمعنى اللغوي، فهو مأخوذ منه وهو القطع، فالمقرض يقطع من ماله 

بالمعنى الشرعي، فالأخص يستلزم دائما  ليعطي غيره. وليس كل قرض بالمعنى اللغوي قرض

. فالقرض في الشرع مخصوص بالسَّلَفِ على عادة الشرع في أن يجري على (1)المعنى الأعم

 .(2)أسلوب اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته

 والقرض نوعان:

 وهو الذي سبق بيانه. الأول: خاص:

ال من الأفراد أو المؤسسات المالية إذا دعت وهو عقد تحصل الدولة بمقتضاه على المالثاني: عام: 

. وقد جاء في السنة النبوية ما يؤيد (3)المصلحة إليه مقابل تعهدها برده عند حلول الأجل المتفق عليه

صلى الله –قال: استسلف رسول الله  –صلى الله عليه وسلم–ذلك: فعن أبي رافع مولى رسول الله 

 الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله  فجاءته إبل من (4)بكراً  –عليه وسلم

ً  -صلى الله عليه وسلم- ، فقال (5)أن أقضي الرجل بكره. فقلت: لا أجد في الإبل جملاً خياراً رباعيا

 .(6)"أعطه إياه، فلن خيار الناس أحسنهم قضاءً " :-صلى الله عليه وسلم–رسول الله 

صلى الله عليه –ام، فقد اقترض النبي يدل الحديث على مشروعية القرض العوجه الدلالة: 

لبعض المحتاجين من أهل الصدقة، فلما جاءت الصدقة أوفى صاحبه منها، ولو كان  –وسلم

ً به القر لما أخذ سداده من مال الصدقات، لأن الصدقة لا تحل  –عليه الصلاة والسلام-ض خاصا

 .(7)له

                                                             
 .10، صعقد القرض في الشريعة الإسلاميةحماد:  (1)

دار ، محمد عبد القادر عطا، تخريج وتعليق: 1/306، أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكرابن العربي:  (2)
 ه،.1424 ،3ط ،لبنان -بيروت  - الكتب العلمية

 م.1999 ،1ط ،عمان ،، دار النفائس278، صعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلاميد. حسين راتب يوسف،  رياّن: (3)

 .4/79، لسان العربالبكر: هو الفتي من الإبل، وهو بمنزلة الغلام من الناس. انظر: ابن منظور:  (4)
 .8/108 لسان العرب،بعة. انظر: ابن منظور: الرباعي: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته ودخل في السنة السا (5)

، حديث 2/600كتاب البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن،  سنن الترمذي،الترمذي:  (6)

 (. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.1318رقم )

 .58-5/57، فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر: ابن حجر العسقلاني:  (7)
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لمقترض وتنفيس كربته وإذا كانت الحكمة من تشريع القرض الحسن تحقيق النفع ل

ً إذا تحقق شروطه، خاصة  ومعاونته، فلا شك أن الإقراض يحقق النماء للمقرض والمقترض معا

 . (1)تعلق الأمر بالقروض الإنتاجية التي تستثمر بقصد الربح إذا

لم تعد مجرد وسيلة لسداد عجز الموازنة،  –ومنها مدخّرات الموظفين-والقروض العامة 

ابة مورد مالي تستطيع الدول الاعتماد عليه، لإقامة المشاريع المنتجة التي تزيد وإنما أصبحت بمث

الإنتاج القومي، وبالتالي زيادة الموارد، وتغطية الحاجات، كما ويمكن تسديد ديون القرض من 

الناتج العائد عن المشروعات الاستثمارية إذا ما أحسن استخدام القروض العامة لأغراض 

 .(2)استثمارية

 :الحكم الشرعي لإقراض مدّخرات الموظفين: المطلب الثاني

ً في حق المقرِض و- يدور الحكم الشرعي للقرض بين  -المقترض سواء كان عاماً أو خاصا

ً أو  ً  للمصلحة أو المفسدة المترتبة عليه، فقد يكون واجبا الأحكام الفقهية التكليفية الخمسة، وفقا

ً مندوباً أو مباحاً أو حراماً أو م  ، وفيما يلي بيان ذلك:(3)كروها

في حق -لعلماء في أنَّ الأصل في القرض لا خلاف بين ا أولاً: حكم القرض في حق المقرِض:

الندب، وهو قربة من القرُب، لما فيه من قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإيصال النفع  -المقرِض

من نفسّ عن " :-ة والسلامعليه الصلا– . وقال(5)َّ سجنى ني  سج ٱُّٱ، قال تعالى:(4)للمقترض

مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفسّ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر، 

ً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون  يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما

  .(6)"العبد ما كان العبد في عون أخيه

                                                             
 .74 ،73، صالادّخار وأثره في إدارة الأزمة وتحقيق التنميةأقجوج:  (1)

 .280، صعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلاميرياّن:  (2)

 م.2008 ،1ط ،عمان ،، دار النفائس69 ،66، صنظرية القرض في الفقه الإسلاميالحاج: د. أحمد أسعد محمود،  (3)
 .17، صالإسلاميةعقد القرض في الشريعة حماد:  (4)

 (.77سورة الحج: الآية ) (5)

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، صحيح مسلممسلم:  (6)

 (.2699، حديث رقم )4.2074
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وب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة، بحسب ما يلُابسه أو يفضي ولكن قد يعرض له الوج

ً إذا كان المقترض مضطراً، وإذا علم المقرِض أو غلب على ظنه أن  إليه. فيكون الإقراض واجبا

على ظنه أن المقترض  غلب المقترض يصرف القرض في معصية كشرب خمرٍ كان حراماً، وإن

 .(1)باحاً كما لو أقرض تاجراً ليزيد من تجارتهيصرفه بإسراف كان مكروهاً، ويكون م

الأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم في نفسه الوفاء، وإلا لم ثانياً: حكم القرض في حق المقترض: 

ً بعدم قدرة  يجز، ما لم يكن مضطراً، فإن كان كذلك وجب في حقه، وإذا كان المقرض عالما

المنع كان لحقه، وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه المقترض على الوفاء وأعطاه، فلا يحرم، لأن 

 .(2)بحاله، ولا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض لأن فيه تغريراً للمقرض

قتراض ى الاإل -الفرد أو الحكومة أو المؤسسة–إن ما يقوم به المقترض  بهذا يمكن القول:

ً للمصلحة أو المفسدة المترتبة علمن المقرض إنما  واز رط لجى القرض، كما أنه يشتيكون وفقا

 الاقتراض توفر شروطه وهي كما يأتي.

                                                             
نظرية القرض في الحاج:  .18، صعقد القرض في الشريعة الإسلاميةحماد:  .4/221، مغني المحتاجانظر: الشربيني:  (1)

 .69 ،66، صالفقه الإسلامي

إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء ، شهاب الدين أحمد بن محمدابن حجر الهيتمي:  .4.221، نهاية المحتاجالشربيني:  (2)

الشريعة  عقد القرض فيحماد:  .، د.ط، د.تمكتبة القرآن، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، 155، صفي الصدقة والضيافة

 .69 ،66، صنظرية القرض في الفقه الإسلاميالحاج:  .18، صالإسلامية
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 :شروط إقراض مدّخرات الموظفين: المطلب الثالث

 يشترط للاقتراض من مدخّرات الموظفين مراعاة الشروط الآتية:

برد القرض عند حلول أجل  –الحكومة–الالتزام بمقتضى العقد، حيث يلتزم الطرف الأول  .1

 .(1)بدفع ذلك القرض –الأفراد أو المؤسسات المالية–م الطرف الثاني الوفاء، ويلتز

لديه  -الدولة–أن يكون الاقتراض لمصلحة عامة، أو لحاجة ماسة، وأن يكون المقترض  .2

المقدرة على السداد، لئلا يقع تحت وطأة الديون المتراكمة، إضافة إلى أن العجز عن 

 .(2)قبل الأمةالسداد يؤدي إلى المخاطرة بالأموال ومست

مراعاة أحكام الشرع فيما يتعلق بالقروض العامة أخذاً وسداداً، فيجب رد مثل القرض أو  .3

، فكل قرض جر (3)قيمته عند حلول الأجل دون زيادة أو فائدة تزيد على أصل القرض

 .(5)َّسج سجيم يى  سجٱُّ ، والربا محرم بنص الآية الكريمة، قال تعالى:(4)منفعة فهو ربا

قرض، فعقد القرض من عقود مقترِض الشيء المقترَض ورده إلى المِ أن يضمن ال .4

وتعتبر يد الدولة والمؤسسة على مدخّرات موظفيها يد أمانة، لكنها تصبح ضامنة  الضمان،

   .(6)إذا ما اقترضت

 المبحث الثالث

 زكاة مدّخرات الموظفين وأحكامها الفقهية

 :مفهوم الزكاة لغةً واصطلاحا: المطلب الأول

                                                             
 .502، صتمويل التنمية في الاقتصاد الإسلاميدنيا:  .278، صعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلاميرياّن:  (1)

، تحقيق: 279ص في التياث الظلم، غياث الأممالجويني: إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  (2)

تمويل دنيا:  .279صالموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي،  رياّن: .ه،1401 ،2عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط

 .503، التنمية في الاقتصاد الإسلامي

 .293صالموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي،  رياّن: (3)

 ،، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية226، صالأشباه والنظائربراهيم بن محمد، ابن نجيم: زين الدين بن إ (4)
 م.1999 -ه، 1419 ،1ط ،بيروت

 (.275سورة البقرة: آية ) (5)

، رسالة 38، صالقرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلاميأردنية: محمد نور الدين،  .9.10، المبسوطالسرخسي:  (6)

 م.2010 ،فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،مال حشاشماجستير بإشراف د. ج
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من زكو وأصلها النماء الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك في ولاً: الزكاة في اللغة: أ

الأمور الدنيوية والأخروية. وتأتي بمعنى الطهارة والبركة والصلاح والمدح وصفوة الشيء، وكل 

. هذا استعمل في القرآن الكريم والحديث الشريف. وزكى الرجل ماله تزكية: أي أدىّ عنه زكاته

، قال (1)وسميت الزكاة بذلك، لأنها مما يرجى به زكاة المال، أي زيادته ونماثه، ولأنها طهرة

 .(2)َّسجسجسجسجسجسجينسجسجيرسجنىنيسجسجسجسجسجُّٱ ٱتعالى:

كلها تدور حول معنى واحد وإن  أورد الفقهاء تعريفات متعددة للزكاة ثانياً: الزكاة في الاصطلاح:

مخصوص من مال مخصوص لأصناف  اختلفت في التعبير والأسلوب، وهو: تمليك شيء

 .(3)مخصوصة بأوصاف مخصوصة في وقت مخصوص

 : حُكم الزكاة:المطلب الثاني

الزكاة فريضة مالية وعبادة دينية، وركيزة من ركائز هذا الدين الحنيف، وهي مما علم من 

 ٱالدين بالضرورة، والإجماع على وجوبها ثابت بالأدلة الشرعية وإجماع الأمة، قال تعالى:

فأعلمهم أن الله افترض عليهم " لمعاذ حين بعثه لليمن: -عليه الصلاة والسلام–. وقال (4)َّنىسجسجسجُّٱ

في  –صلى الله عليه وسلم–. وقال (5)"صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

 –ليه وسلمصلى الله ع–. وقد أجمعت الأمة منذ عصر النبي (6)"أدَّوا زكاة أموالكمو" حجة الوداع:

 .(7)وحتى يومنا هذا على وجوبها وفرضيتها

 :التكييف الشرعي لزكاة مدّخرات الموظفين وكيفية إخراجها: المطلب الثالث

                                                             
تاج الزبيدي:  .14/358، لسان العربابن منظور:  .380ص المفردات في غريب القرآن،الراغب الأصفهاني:  (1)

بن فارس بن . ابن فارس، أحمد 136، صمختار الصحاحالرازي:  .1/396، المعجم الوسيطإبراهيم:  .38.220، العروس

 .437،، صه1406 ،بيروت ،تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة ،2ط ،مجمل اللغة زكريا الرازي:

 (.103سورة التوبة: الآية ) (2)
: محمد محيي الدين ، د.ط، تحقيقاللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيميالميداني:  (3)

 . النووي،1/430، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي:  .، د.ت1/136، لبنان ،بيروت، المكتبة العلمية، يدعبد الحم

كشاف البهوتي:  .د.ت ،بيروت ،، دار الفكر5/325 د.ط، ،المجموع شرح المهذب محيي الدين يحيى بن شرف: أبو زكريا

 .2/166، القناع

 (.43سورة البقرة: الآية ) (4)

 (. 1395، حديث رقم )2/104، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، صحيح البخاريبخاري: ال (5)
 ( قال الترمذي: حديث حسن صحيح.616، حديث رقم )2/516، أبواب السفر، باب منه، سنن الترمذيالترمذي:  (6)

عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر  تحقيق: فؤاد، 1، طالإجماع بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري: أبو انظر: ابن المنذر، (7)

مراتب الإجماع في العبادات ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  .47-45، صم2004-ه،1425، والتوزيع

 .35-34د.ت، ص ،بيروت ،دار الكتب العلمية د.ط، ،والمعاملات والاعتقادات



68 

 ً ً  ملكلإخراج الزكاة لا بد من توفر شروطها ومن هذه الشروط أن يكون المال مملوكا  اً تاما

اً، لكاً تامملوك لا زكاة في مال غير مم في يد صاحبه، أي قادراً على التصرف فيه والانتفاع به، إذ

 أمرين: أحد وبالتأمل في ذلك المال الذي يقتطع من دخل الموظف من قبل الدولة أو المؤسسة، فهو

لمؤسسة أو ا إما أن يكون للموظف فيه حق التصرف والانتفاع به متى شاء، ولا شأن للدولةالأول: 

 لمرجو.ين ال يعتبر ملكاً تاماً، وهو بمثابة الدفي ذلك، فإن كان كذلك فإن ملكه في هذه الحا

ن ثير مككما هو الحال في –وإما أن لا يكون للموظف الحق في التصرف فيه متى أراد  الثاني:

يكون ام، وتفلا يستطيع أخذها إلا بعد انتهاء عمله، فإن ملكه غير  –المؤسسات العامة والخاصة

 بمثابة الدين غير المرجو. 

هو الذي يكون على مليء،  فالمرجو:اء بين الدين المرجو وغير المرجو: وقد فرق العلم

هو ما كان  غير المرجو:أي معترف به، غير جاحد، موسر غير معسر، باذل غير مماطل. و

 .(1)بخلاف المرجو

والدين المرجو يزكيه صاحبه مع ماله في كل عام إذا بلغ نصاباً واستوفى بقيت الشروط، 

خذه فعليه تعجيل إن كان له دين يقدر على أ" . قال الشافعي:(2)الذي في يده وبيته لأنه بمنزلة المال

الدَّين على ضربين: أحدهما: دين على معترف به، باذل له، " . وقال ابن قدامة:(3)"زكاته، كالوديعة

 .(4)فعلى صاحبه زكاته"

به حولاً جديداً،  أما الدين غير المرجو، فلا زكاة فيه إلا بعد أن يقبضه صاحبه ويستأنف

، (9)، وابن تيمية(8)والحنابلة (7)والشافعية (6)والمالكية (5)وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                             
 ،، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلاميملك عبد العزيزمجلة جامعة ال، 50، صزكاة الديون المصري، رفيق المصري: (1)

 م.2002-ه،1422(، 14، جدة، مجلد )جامعة الملك عبد العزيز

 .530، صالأموالابن سلام:  .104، فقه الزكاةانظر: القرضاوي:  (2)
ي محمد ، تحقيق: الشيخ عل3/313، 1، طالحاوي الكبير حسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب:أبو ال الماوردي، (3)

 ه .1419 ،بيروت ،معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

 .3/70، المغنيابن قدامة:  (4)
 .د.تبيروت،  ،، دار الفكر2/167 د.ط، ،فتح القدير دين محمد بن عبد الواحد السيواسي:كمال ال انظر: ابن الهمام، (5)

، تحقيق: محمد الموريتاني، مكتبة 1/293، 2، طالكافي بد الله بن محمد:بو عمر يوسف بن عأ انظر: ابن عبد البر، (6)

 م.1980-ه،1400 ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،الرياض الحديثة
 .3/314، الحاوي الكبيرانظر: الماوردي:  (7)

 .2/468، المغنيانظر: ابن قدامة:  (8)

 ،بيروت ،، دار الكتب العلمية5/369 ،1ط ،الفتاوى الكبرى ن عبد الحليم:ن أبو العباس أحمد بتقي الدي انظر: ابن تيمية، (9)

 م.1987 ه،،1408
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حيث قرر: أنه لا تجب  (1)ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني في جدة

وحجتهم على معسرٍ أو مماطل. الزكاة على رب الديّن بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان 

 في ذلك:

 ه، فملكهرف فيأن الدين غير المرجو حال بقائه عند المدين لا سبيل إلى الانتفاع به والتص .1

ً من الزكاة، لأنه لا ر على  يقدغير تام، وهو غير متهم بإبقاء المال عند المدين هروبا

 تحصيله.

رب المال، إذ قد يمكث الديّن عند أن إيجاب الزكاة في الديّن غير المرجو فيه إجحاف ب .2

المدين سنين عديدة، والدائن غير قادر على استرداده، فلو كلف إخراج زكاة تلك المدة 

 .(2)لربما أتت على المال كله أو جله

ته يفية زكافي ك ومع اتفاق الفقهاء على زكاة الدين غير المرجو بعد قبضه، إلا أنهم اختلفوا

 على قولين:

 .(3)أن الدين غير المرجو يزكى بعد قبضه عن كل السنين التي مضت، وبهذا قال الحنفية الأول:

 وحجتهم:، (4)والحنابلة

ليه إيده  أن الواجب جزء من النصاب، وإذا كان النصاب دينً فلا يلزمه أداء ما لم تصل .1

 بالقبض حقيقة أو حكماً.

 ين على المعسر.أنه دين ثابت في الذمة، فلم يخرج زكاته قبل قبضه كالد .2

 .(5)أن الزكاة تجب على سبيل المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة ما لا ينتفع به .3

الأمر الذي لا " ، قال الإمام مالك:، يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فقطوهو مذهب المالكية الثاني:

هو عليه سنين ذوات  اختلاف فيه عندنا في الديّن أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام الذي

                                                             
 ه،.  1406 ،، المؤتمر الثاني بجدة2.71، مجلة مجمع الفقه الإسلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي:  (1)

لحلقة البحث التي ينظمها مركز  ، ورقة عمل قدمةزكاة الديون الآجلةانظر: آل الشيخ: د. محمد بن حسن بن عبد العزيز،  (2)
 .5ص ،ه،1434 ،التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

 د.ت. ،، دار الكتاب الإسلامي2/223، 2ط ،البحر الرائقابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  (3)

 .71 ،3/70، المغنيابن قدامة:  (4)

 .14، صزكاة الديون الآجلةآل الشيخ:  (5)
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المال  (2)أن الاعتبار أن ينض وحجتهم:. (1)"حبه، لم تجب عليه إلا زكاة واحدةعدد، ثم قبضه صا

في يده في طرفي الحول، وهذه المدة وإن طالت لأكثر من سنة، إلا أنها بمنزلة عام واحد، لأن 

 .(3)لسنة واحدةالمال لم ينض في يده إلا في أولها وفي آخرها، فلا تجب الزكاة إلا 

انت ما كأرى أن الفقهاء في هذه المسألة لم يعتمدوا على نص أو حديث او إجماع، إن الراجح:

  ى الناس.ه علآراثهم مبنية على الاجتهاد، لذا أرى أن ما ذهب إليه المالكية هو الراجح، لسهولت

                                                             
، بيروت ،، تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي1/253 الموطأ،: مالك بن أنس: مالك (1)

 م.1985-ه،1906

 .7/237، لسان العربنض الشيء: بمعنى حصل وتيسر. انظر: ابن منظور:  (2)

 ،15، صزكاة الديون الآجلةآل الشيخ:  (3)
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 وبهذا يمكن القول:

مها تصرف فيها متى شاء، فيضإن مدخّرات الموظفين تزكى في كل عام لمن يحق له ال .1

شروط، ية الإلى ماله ويخرج الزكاة منها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول واستوفت بق

 %(. 2.5بمقدار ربع العشر )

يها إلا  يزكأما الموظف الذي لا يستطيع التصرف بمدخّراته إلا بعد انتهاء عمله، فإنه لا .2

 إليه يزكيها عن سنة واحدة وهو ما ذهببعد قبضها، إذا استوفت شروط زكاة المال، و

 %(. 2.5المالكية، وبمقدار ربع العشر )
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 المبحث الرابع

 الآثار الاقتصادية لمدّخرات الموظفين

تعد المدخّرات الدعامة الأساسية للاستثمار، وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، بل إن 

لمست الدول أهميتها في دفع عجلة التقدم  تحقيق التنمية متوقف على وجودها وتكوينها، هذا وقد

وضمان الاستقرار والاستمرار، فهي من أهم رثوس الأموال التي يمكن توظيفها في بناء 

، وبقدر كفاءتها وكفاءة القائمين عليها والاستثمار الأمثل لها بقدر ما يسهم ذلك في (1)المجتمعات

 تحقيق التنمية الاقتصادية الهادفة إلى: 

تصادي الاق داف اقتصادية: متمثلة في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الرخاءتحقيق أه -أ

 في المجتمع.

تحقيق أهداف إنسانية: متمثلة في استخدام ثمار التقدم الاقتصادي، لنشر المبادئ والقيم  -ب

الإنسانية الرفيعة المتمثلة في السلام والعدل والمعرفة، والمساهمة في الرقي الحضاري 

 .(2)تللمجتمعا

كما تسهم مدخّرات الموظفين في تمويل المصالح العامة والاحتياجات اللازمة لتحقيق 

الاستقرار، والقدرة على مواجهة الظروف الطارئة كالأزمات الاقتصادية والحروب والكوارث 

 الطبيعة، وضمان تمام الكفاية، وتوفير الأمن الذي يعد متطلباً ضرورياً لاستقامة الحياة، فالتخوف

من الأزمات الاقتصادية، وفقدان الشعور بالأمن يعتبر من أهم المعضلات التي تواجه الحياة 

 .(3)الإنسانية، والذي يؤدي إلى انتشار الجرائم وفساد العلاقات الاجتماعية وبالتالي فساد الحياة

ي كما أن للدولة دور كبير في احداث التنمية والاعمار، وتحقيق الأمن والأمان الاقتصاد

والاستثماري، ومعالجة الظواهر الاقتصادية، والسعي للاستقلالية بدلاً من التبعية لغيرها، الأمر 

                                                             
التنمية  ، سعد طه:علام .45ص ،م2009 ،القاهرة ،دار السلام، 1، طفي الإسلامالاستثمار  انظر: دوابه، أشرف محمد: (1)

الموسوعة العربية، على الرابط الالكتروني:  الادّخار، . حلمي، مفيد:17، ص2006 ،القاهرة ،مكتبة مدبولي، 1، طوالمجتمع
.https:..www. Arab-ency.com.ar. 

 م.1979 ،1ط ،القاهرة ،، دار الفكر العربي96، 95، صالإسلام والتنمية الاقتصادية: د. شوقي أحمد، انظر: دنيا (2)

مجلة دراسات ، 93،94، صالأمن الاقتصادي في القرآن الكريم . الدغامين، زياد:32، صالادخار والتنميةعثمان:  (3)

 .151،152، صلاستثمار في الاقتصاد الإسلاميامشهور:  .م2003(، 1)(، العدد30، المجلد )علوم الشريعة والقرآن

https://www/
https://www/
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الذي يتطلب منها إعمال كل السبل والأساليب المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، 

 وبالاستثمار الأمثل لمدخّرات الموظفين يمكن تحقيق ما يأتي:

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات الأساسية، وتوفير تحسين مستوى المعيشة، و .1

الحياة الطيبة وتلبية الحاجات الضرورية والترفيهية من خلال تنميتها عبر ميادين الإنتاج 

 .(1)المختلفة. فهي مصدر هام للتمويل الذاتي وتمويل عمليات التنمية الاقتصادية

متوسط دخل الفرد، وتحقيق معدلات عالية للنمو زيادة معدل الدخل القومي، وبالتالي زيادة  .2

 .(2)الاقتصادي

من خلال  –مال المستثمَر أو الأصول الحقيقةرأس ال-المحافظة على قيمة الموجودات  .3

 . (3)تشغيلها

تقليل نسبة البطالة في المجتمع، من خلال فتح الاستثمارات الجديدة وإيجاد وظائف جديدة،  .4

 .(4)وتشغيل الأيدي العاملة

 .(5)سديد الديون الخارجية الواقعة على الدولة، وقلة الاعتماد عليهات .5

                                                             
سيد سالم: . عرفة، 33، صم2012 ،عمان ،دار الثقافة، 2، طإدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق علوان، قاسم نايف: (1)

 إدارةوآخرون:  ،شقيري نوري . موسى:16-15ص ،ه،1430 ،الأردن ،عمان ،دار الراية، 1ط ،إدارة المخاطر الاستثمارية

دار  ،1ط التمويل والاستثمار في الإسلام، . المغربي، محمد الفاتح:20، صم2012 ،عمان ،دار المسيرة، 1، طالاستثمار

، الادخار ودوره في عملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية . عامر، وحيد محمد مهدي:17، صم2016 ،عمان ،الجنان
، مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادية عريقات، حربي محمد موسى:. 71ص ،مجلة البحوث الإداريةبحث منشور في 

 .56، صم1997 ،عمان ،دار الكرمل، 2ط

، م2006(، 2)( العدد33ات علوم الشريعة والقانون، مجلد)، دراسرؤية إسلامية نحو التنمية حطاب، كمال توفيق: (2)
الاستثمار في الأسهم والوحدات  غدة، عبد الستار:. أبو 38، صمقاصد الشريعة المتعلقة بالمالالقرضاوي:  .376ص

 .764، جدة، ص(، مجلة مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي5، العدد)الاستثمارية

ي دون اتج القومدة النويقصد بالنمو الاقتصادي: الزيادة في الدخل الفردي الحقيقي، وهو نمو تلقائي للاقتصاد يؤدي إلى زيا

ً تغي اء دولة لإجرمن ال ير إرادي في عمل وأداء الاقتصاد، وهو أقل مدى من التنمية الاقتصادية التي تضفي تدخلاً إراديا
ج ما ي، وعلاتغيرات جذرية في هيكل الاقتصاد ودفع المتغيرات الاقتصادية نحو النمو بأسرع وأنسب من النمو الطبيع

ي: ظر: الوادمو. انصاد وزيادة الإنتاج، لهذا تعد أسلوب التوصل لهذا النيعتريها من اختلال، فهي تؤدي إلى تحسين الاقت

 .267، 266، صالاقتصاد الإسلامي
، إدارة الاستثمارموسى:  .16-15، صإدارة المخاطرعرفة:  .33ص، إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيقعلوان:  (3)

 .123، صالاستثمار والتمويل في الإسلامالمغربي:  .20ص

التحليل الإحصائي لدور المصارف عثمان:  .79ص دور الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقتصادية،خلادي:  (4)

 .103، صالادخار في المجتمع الاشتراكيرياض:  .123، صالاستثمار والتمويل في الإسلامالمغربي:  .52، صالتجارية

التحليل الإحصائي لدور المصارف عثمان:  .80ص تصادية،دور الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقخلادي:  (5)

، الادخار المحلي ودوره في التنمية الاقتصاديةسعيد:  .95، صالادخار في المجتمع الاشتراكيرياض:  .52، صالتجارية

 .109ص
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التوسع الاستثماري وزيادة المشروعات الجديدة، وذلك من خلال توفر المزيد من المال  .6

بحوزة الدولة الأمر الذي يشجع على الاستكثار من وسائل الاستثمار، وبالتالي خلق موارد 

 .(1)ب على هذه المشروعاتنقدية جديدة للدولة، وفرض الضرائ

دعم جهود الدولة في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن للدولة من خلال  .7

 .(2)التوسع في الاستثمار الداخلي والخارجي أن تزيد من إنتاجها وتنميتها وتحقيق أهدافها

هذه المدخّرات المساهمة في إحداث التطور والتقدم التكنولوجي، وذلك من خلال استثمار  .8

بما يعود على الدولة من مردود يساعد في جلب وسائل جديدة للإنتاج وتحسين أداء 

المعدات والآلات، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية وتحسين الإنتاج كماً 

 ً  .(3)ونوعا

والاجتماعية ، وبالتالي تخفيف آثار التضخم الاقتصادية (4)زيادة الإنتاج وترخيص الأسعار .9

: فقدان النقود لوظائفها، وسوء ومن هذه الآثارفي الدولة التي تسبب لها الكثير من المشاكل، 

توزيع الدخل القومي، وتوجيه الاستثمار في غير مصلحة الاقتصاد القومي، واختلال 

 .(5)ميزان المدفوعات، واتساع الفوارق الطبقية، وتفشي الرشوة والفساد الإداري

وحدة والتكامل والأمن الاقتصادي في المجتمع، من خلال مشاركة الجميع في تحقيق ال .10

ذلك، وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي، الذي يحقق أسمى معاني التنمية الاجتماعية، فينعدم 

 .(6)الخوف ويتحقق الأمن

                                                             
 انظر: المراجع السابقة. (1)

 .80ص دور الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقتصادية،خلادي:  (2)
 .123، صالاستثمار والتمويل في الإسلام، المغربي: 52، صالتحليل الإحصائي لدور المصارف التجاريةعثمان:  (3)

 .11، صالادخار ودوره في التنميةمهدة:  .107، صالكنز والادّخار في النظام الإسلاميالحسن:  (4)

، بحث موجود في مناقشة أحكام النقود الورقية، ويقصد بالتضخم: هبوط القوة الشرائية للعملة. انظر: الزرقا: مصطفى (5)
. وعرفه الفعر: بأنه التغير الفاحش في قيمة النقود، بحيث تنخفض قوتها الشرائية في 3/1042مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

أصيل الشرعي التحمزة بن حسين:  ،مقابل السلع والخدمات، نظراً للارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار. انظر: الفعر

، ه،1420.جمادى الثانية 13-12 ،البحرين ،لمنامةا للحلقة الثالثة لندوة التضخم، بحث مقدم للحلول المقترحة لعلاج التضخم
 . 12/1644بحث موجود في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

 ،دار القلم ،1، طلإسلاميأسباب التضخم في الأوراق النقدية وعلاجه من منظور الفقه ا انظر: البرهماني، حياة عمر:

 .372، صم2015 ،دمشق

 .94الدغامين، ص .110، صالكنز والادّخار في النظام الإسلاميالحسن:  .377، صرؤية إسلامية نحو التنميةحطاب،  (6)
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تحقيق السيولة، حيث يتم من خلال استثمار هذه المدخّرات توفير نقدية جاهزة للدفع عند  .11

 . (1)اللزوم، لتغطية متطلبات عمليات الإنتاج

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .144، صالاستثمار والتمويل في الإسلامالمغربي:  (1)
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 وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث مع التوصياتالخاتمة 

 أولاً: النتائج

وجه وي -مؤسسة أو حكومة  – الجهة التي يعمل بهاما يقتطع من دخل الموظف من قبل  .1

 للاستثمار للانتفاع به هو ما يطلق عليه مدخّرات الموظفين.

حجب ماري، والاكتناز والاحتكار، لما فيهما من تعطيل لحركة النشاط الاستثالإسلام حرم  .2

 للمال عن أداء وظيفته.

 توجد دوافع عدة تعمل على تكوين المدخّرات وتحقق تقدم المجتمع وتنميته. .3

 يعد القطاع العائلي والأعمال والحكومي المكون الأساسي للمدخّرات. .4

 ق مع مقاصد الشريعة في حفظ المال.إن الادخّار أمر مشروع ويتف .5

دخّار، اسبقه يعلاقة الادخار بالاستثمار علاقة ترابط وتكامل وتداخل، فلا استثمار إن لم  .6

 لا غنى لأحدهما عن الآخر. ادخّار إن لم يعقبه استثمار، فولا

لى بشكل خاص واجب كفائي ع الموظفين حكم الاستثمار بشكل عام واستثمار مدخّرات .7

 جموعها، ولا يجوز تركه.الأمة بم

 وضع الإسلام من الضوابط والضمانات ما يكفي لحماية الاستثمار من الوقوع في .8

 الخسارة، ويضمن استمراره واستقراره.

–ة   يتثماروسائل الاسوأصلح الالمرابحة للآمر بالشراء من أكثر بيع يعد عقد المضاربة و .9

 ً ً وحديثا ما أن ، كيةك لما لهما من مرونة وفعال، وذلالموظفين لاستثمار مدخّرات–قديما

سائل ن الوماستثمار مدخّرات الموظفين في شراء الآلات وأدوات الانتاج وبناء العقارات 

 والطرق المثلى التي تحقق مقاصد الشريعة في تحقيق تعاون فعاّل في المجتمع.
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ً يمكن الموظفين تشكل مدخّرات .10 ليه في عماد عتللدولة الا في الواقع المعاصر مورداً ماليا

 ة.لمحرمالقروض الخارجية والربوية بديلاً عن او، وتحقيق مصالحها العامة،سد حاجاتها

ً لل  .11 أو  مصلحةيدور الحكم الشرعي للقرض مع الأحكام الفقهية التكليفية الخمسة، وفقا

 المفسدة المترتبة عليه.

، لأن قترضتنة إذا ما اموظفيها يد أمانة، لكنها تصبح ضام مدخّراتتعتبر يد الدولة على  .12

 عقد القرض من عقود الضمان.

تيفاء عد اسيزكي الموظف مدخّراته كل عام إذا كان له الحق في التصرف فيها متى أراد، ب .13

ثابة هي بمفشروط زكاة المال، كزكاة الدين المرجو. أما إذا لم يكن له حق التصرف فيها 

 مالكية.هب الوتزكى لسنة واحدة وهو مذ الدين غير المرجو، فلا زكاة فيها إلا بعد قبضها،

 %(. 2.5إن المقدار الواجب إخراجه في زكاة المدخّرات هو ربع العشر ) .14

د، لأفراتسهم مدخّرات الموظفين في زيادة معدل الدخل القومي، وتحسين مستوى معيشة ا .15

ادية فهي تعتبر من أهم رثوس الأموال التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتص

 .الاجتماعيةو

   ، توصلت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات فيما يلي أبرزها:ثانياً: التوصيات

خرات تكثيف الأبحاث والدراسات في جوانب الفقه الإسلامي عموماً، وفي مجال المدّ  .1

 خصوصاً.

ء ي بناتعميق الوعي بأهمية الادخّار وفوائده لدى الأفراد والموظفين كي يساهموا ف .2

 ، ورفع مستواهم المعيشي.الاقتصاد

ً لإدارة مدخّرات ال .3 ً وإداريا ن في موظفيتوفير كوادر ذات كفاءة ومؤهلة تأهيلاً شرعيا

 .الدولة
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 القرآنية مسرد الآيات

 الصفحة رقمها الآية السورة

 70  43 نىسجسجسج البقرة

 54 188 نى ني سج سج سج البقرة

 65 245 سجسجسجسجسجسجسجسجسجسجسج البقرة

 ،41 275 سج سجيم يى  سج البقرة

69 

آل 

 عمران

 47 37 سج سجٱ

 22 5 سجحم   سججم  سجتخ تم ته ثم  ٱ النساء

 23 141 حم سج جمسجتم ته ثم   الأنعام

، 15 60 حمسججمسجتهثم الأنفال

33 

 70 103 نى سج سج سج سج سج التوبة

 54 119 سج  سج سج سج سج سجِّ ّٰ  التوبة

 42 61 لحلخلملهمجمح هود

 23  47 سج سجتن تى تي  سج سجبى  بي تر  يوسف

 48 72 ٌٍَُِّّّّّسجسجسج يوسف

 22 34 سج سج  سج سج سج سج إبراهيم

 ت 24 سجتح  تخ تم ته ثم  الإسراء

 23 29 سج سج  سج سج سج سج سج سجنم نى  الإسراء

 68 77 سجنى ني  سج الحج

 54 8 سج سجبى بي  تر  المؤمنون

 54 33 سجسجبن بى بي تر  سج النور

 22 67 لج  لح لخ لم له  سج سج الفرقان

 54 77 سجسجسجسجسجسجسجسجسجسجسج القصص

 54 7 سج سج  سج سج سج الحديد

 -9 سجسجسجسجسجلخلملىلي الجمعة
10 

44 

، 33 15 سجسجسجيميىسجسجسجسج الملك

43 

 58 20 بن بى بي تر  سج سجبر   سجٱٱ المزمل
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 النبوية مسرد الأحاديث

 رقم الصفحة الحديث

 44 اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة

 46 الإمام ضامن

 26 الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة

 47 الخراج بالضمان

 66 أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً 

 44 صدقةألا من ولي يتيماً له مال، فليتَّجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله ال

 25 أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك

 33 إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة

 48 صلوا على صاحبكم

 24 مكان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنته

 24 كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته

 48 لا بل عارية مضمونة

، 30، 10 لا ضرر ولا ضرار

49 

 ث لا يشكر الله من لا يشكر الناس

 45 من أحيا أرضاً ميتة فهي له

 25 من ضحّى منكم فلا يصبحنّ بعد ثالثة

 54 من غشّنا فليس منا

 68 امن نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدني

 71 وأدَّوا زكاة أموالكم

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

النهاية في غريب  :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ،ابن الأثير -

، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، الحديث والأثر

 م.1979ه،، 1399بيروت، 
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رسالة )، القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي :محمد نور الدين ،أردنية -

 م.2010، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، (ماجستير

وث لة بح، مجالادخار بين مفهوم ديناميكي ودور فعال للتنمية :عبد المعطي رضا ،ارشيد -

 م. 1999(، 15اقتصادية عربية، عدد )

نات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها ضما :عمر مصطفى جبر، إسماعيل -

 م.2010دار النفائس، عمان،  ،1، طالمعاصرة

علوم ب وال، كلية الآداالادّخار وأثره في إدارة الأزمة وتحقيق التنمية :ناجية ،أقجوج -

 الإنسانية، ظهر المهراز، فاس. 

 . .تد سلامي،المكتب الإ د.ط، ، صحيح الجامع الصغيرالألباني: محمد ناصر الدين،  -

لتنمية، ل،  البنك الإسلامي 3، طالمضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة :حسن، الأمين -

 ه،.1421

 م.1996منشأة المعارف بالإسكندرية،  ،2، طأصول الاقتصاد السياسي :حازم، ببلاوي -

 .دوافع الادّخار لدى المقيمين بالمملكة العربية السعودية :سعد صادق ،بحيرى -

، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 1، طصحيح البخاري :محمد بن إسماعيل ،البخاري -

 ه،.1422الناصر، دار طوق النجاة، 

، دار كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :عبد العزيز بن أحمد بن محمد ،البخاري -

 الكتاب الإسلامي.

ة، علميدار الكتب ال ،1، طالتعريفات الفقهية :محمد عميم الإحسان المجددي، البركتي -

 م.2003ه،، 1424بيروت، 
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لفقه أسباب التضخم في الأوراق النقدية وعلاجه من منظور ا :حياة عمر، البرهماني -

 م.2015دار القلم، دمشق،  ،1، طالإسلامي

 التنمية الاقتصادية )مفاهيم، نظريات،محمد محود مهدي:  جابر أحمد،، بسيوني -

 م.2012الإسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1ط ،تطبيقات(

دار  ،1ط م،النظرية الاقتصادية في الإسلا :إبراهيم محمد، زينب نوري الغريري، البطاينة -

 م. 2011المسيرة، عمان، 

ت، ، بيرو، دار ومكتبة الهلالفتوح البلدان :أحمد بن يحيى بن جابر بن داود ،البلاذي -

 م. 1988

 ه،.1414عالم الكتب، بيروت،  ،1، طشرح منتهى الإرادات :منصور بن يونس ،البهوتي -

لكتب ، دار اكشاف القناع عن متن الإقناع :منصور بن يونس بن صلاح الدين ،البهوتي -

 .العلمية، بيروت

بد عتحقيق: محمد  ،3، طالسنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،البيهقي -

 م. 2003ه،، 1424القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ت، ة، بيرودار الكتب العلمي ،بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصر :خالد محمد ،تربان -

 م.2003

د تحقيق: أحمد شاكر، ومحم، 2ط، سنن الترمذي :محمد بن عيسى بن سورة ،الترمذي -

مصر،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، 

 م.1975ه،، 1395
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لاح في إص السياسة الشرعية :تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ،يميةابن ت -

لمملكة اوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،  ،1ط الراعي والرعية،

 ه،.1418العربية السعودية، 

لكتب دار ا ،1، طالفتاوى الكبرى :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية -

 م.1987، ،ه1408العلمية، بيروت، 

ار الكتاب دتحقيق: إبراهيم الأبياري،  ،1، طالتعريفات :علي بن محمد بن علي ،الجرجاني -

 ه.1405العربي، بيروت، 

م محمد تحقيق: عبد السلا ،1، طأحكام القرآن :أحمد بن علي أبو بكر الرازي ،الجصاص -

 م.1994ه،، 1415علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ي فلأمم اغياث أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  :إمام الحرمين ،الجويني -

 ه،.1401تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين،  ،2ط التياث الظلم،

عمان،  دار النفائس، ،1، طنظرية القرض في الفقه الإسلامي :أحمد أسعد محمود، الحاج -

 م.2008

: مصطفى تحقيق ،1، طالمستدرك على الصحيحين :أبو عبد الله محمد بن عبد الله ،الحاكم -

 م.1990ه،، 1411عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ة، ، دار المعرففتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي العسقلاني ،ابن حجر -

 ه،.1379بيروت، 

مسائل مهمة ومعاصرة في عقد دراسة تأصيلية ل :محمود بن حسين، الحريري -

 ه،.1422(، 52(، عدد)13، مجلد )مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ،المضاربة

 ..تددار الفكر، بيروت، د.ط، ، المحلى :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ،ابن حزم -
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املات مراتب الإجماع في العبادات والمع :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ،ابن حزم -

 .د.تدار الكتب العلمية، بيروت،  د.ط،، والاعتقادات

عة الشري ، جامعة القضارف، كليةالادخار في النظام الإسلامي :الهادي أحمد محمد ،حسن -

، (3دد)والدراسات الإسلامية، وهو بحث منشور في مجلة العلوم والبحوث الإسلامية، ع

 م. 2011

 ي مجلةف، بحث منشور سلاميالكنز والادّخار في النظام الإ :الهادي أحمد محمد، الحسن -

ليلة ية، كالدراسات الإسلامية، مجلة علمية سنوية محكمة يصدرها قسم الدراسات الإسلام

 م.2012الآداب، جامعة الخرطوم، العدد الخامس، 

مجلة دراسات علوم الشريعة ، رؤية إسلامية نحو التنمية :كمال توفيق ،حطاب -

 م.2006(، 2( العدد )33، مجلد )والقانون

زكريا  ، تحقيق:مواهب الجليل :شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ،الحطاب -

 م.2003عميرات، دار عالم الكتب، طبعة 

 .https://wwwالموسوعة العربية، على الرابط الالكتروني: / الادّخار، :مفيد ،حلمي -

Arab،ency.com/ar. 

دية من لاقتصااالادّخار العائلي وأثره في التنمية  :بد الله بن محمدفالح بن ع ،الحقباني -

عة الشري رسالة دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، كليةمنظور إسلامي، 

 م.1999ه،، 1419والدراسات الإسلامية، 

 ،.ه1411دار القلم، دمشق،  ،1، طعقد القرض في الشريعة الإسلامية :نزيه ،حماد -

هد ، المع1ط مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي،نزيه: ، دحما -

 م.1998ه،، 1419الإسلامي للبحوث والتدريب، 

https://www/
https://www/
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لوراق، ا، مؤسسة 1، طالاستثمار والمعاملات المالية في الإسلام :محمود محمد ،حمودة -

 م.2006عمان، الأردن، 

ئر في غمز عيون البصان الحسيني، أبو العباس أحمد بن محمد مكي شهاب الدي ،الحموي -

 م.1985ه،، 1405، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط شرح الأشباه والنظائر،

 تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة ،2، طالمسند :أحمد بن حنبل ،ابن حنبل -

 ه،. 1420الرسالة، 

 ،رالبحر المحيط في التفسي :محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ،أبو حيان -

 .،ه1420، تحقيق: صدقي محمد جميل،  دار الفكر، بيروت، ط2/566

 .د.تت، دار الفكر للطباعة، بيرو د.ط، ،شرح مختصر خليل :محمد بن عبد الله ،الخرشي -

مويل الاستثمار والت :عبد المعطي رضا إرشيد، محفوظ أحمد جودة حسني علي،، خريوش -

 م. 1999والتوزيع، عمان، الأردن،  دار زهران للنشرد.ط، ، بين النظرية والتطبيق

لمطبعة ا ،1، طمعالم السنن :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ،الخطابي -

 م.1932، ،ه1351العلمية، حلب، 

بية، معهد البحوث والدراسات العرد.ط، ، الضمان في الفقه الإسلامي :علي، الخفيف -

 .د.ت

 مكتبة الدعوة، شباب الأزهر.، 8، طعلم أصول الفقه :عبد الوهاب ،خلاف -

ار ابن د ،2، طالأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي :أحمد بن محمد، الخليل -

 ه،.1427الجوزي، 

 ه،.1418دار السلام،  ،1، طالأسهم والسندات من منظور إسلامي :عبد العزيز، خياط -
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، بد الحميدمحيي الدين ع تحقيق: محمدد.ط ، سنن أبي داود :سليمان بن الأشعث، أبو داود -

  .د.تالمكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 لقانونضمان المنافع، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وا :إبراهيم فاضل ،الدَّبو -

 م.1997عمان،  ، دار عمار،1ط المدني،

رسالة، ، مؤسسة ال1، طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله :محمد فتحي ،الدريني -

 ه،.1402بيروت، 

ر، الفك دار د.ط، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة ،الدسوقي -

 .د.تبيروت، 

ريعة مجلة دراسات علوم الش، الأمن الاقتصادي في القرآن الكريم :زياد ،الدغامين -

 م.2003(، 1(، العدد )30المجلد ) والقرآن،

رسالة )للادّخار القومي في الأردن،  المحددات الاقتصادية :يحيى محمد عوض، دلالعة -

 م.1998جامعة اليرموك، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،  (،ماجستير

 م.1979قاهرة، ، دار الفكر العربي، ال1، طالإسلام والتنمية الاقتصادية :شوقي أحمد، دنيا -

يروت، ، ب، مؤسسة الرسالة1، طتمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي :شوقي أحمد ،دنيا -

 ه،.1404

 .م2009، دار السلام، القاهرة، 1، طالاستثمار في الإسلام :أشرف محمد ،دوابه -

 ،3، طيتفسير الراز :أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ،الرازي -

 ه،.1420دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 ،5ط، حاحمختار الص :د القادرزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عب ،الرازي -

  .،ه1420 تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا،



87 

عدنان  تحقيق: صفوان ،1، طالمفردات :أبو القاسم الحسين بن محمد ،الراغب الأصفهاني -

 .،ه1412الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، 

: أبو تحقيق ،1ط قواعد ابن رجب، :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ،يابن رجب الحنبل -

 ه،.1419عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، 

مطالب أولي النهى في شرح غاية  :مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي ،الرحيباني -

 م.1994ه،، 1415، المكتب الإسلامي، 2، طالمنتهى

دار  د.ط، ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ،بن رشدا -

 م.2004ه،، 1425الحديث، القاهرة، 

ركز مجلة م، قضايا اقتصادية معاصرة من منظور إسلامي :عبد الله بن محمد، الرزين -

 (.22، جامعة الأزهر، عدد )صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي

، الأردن، دار وائل للنشر، عمان ،1، طمبادئ الاستثمار المالي والحقيقي :زياد ،رمضان -

 م.1998

يثة، ة الحدالناشر مكتبة القاهر د.ط، ،الادّخار في المجتمع الاشتراكي :إسماعيل ،رياض -

 . د.تودار الحمامي للطباعة، 

ار ، د1، طعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي :حسين راتب يوسف، رياّن -

 م.1999النفائس، عمان، 

 الاااااااارابط: علااااااااى ،أهميااااااااة المااااااااال وحفظااااااااه فااااااااي الإساااااااالامالريسااااااااوني: أحمااااااااد،  -

http://www.raissouni.ma/index.php/articles/151.html/ 

 ،موسلعروس من جواهر القاتاج ا: محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني ،الزبيدي -

 .د.تدار الهداية،  د.ط،

http://www.raissouni.ma/index.php/articles/151.html/
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فقه نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في ال :وهبة، الزحيلي -

 .م1982، دار الفكر، دمشق، 2، طالإسلامي

قه ، بحث موجود في مجلة مجمع الفمناقشة أحكام النقود الورقية :مصطفى ،الزرقا -

 الإسلامي. 

 ،2ط ،لفقهيةالمنثور في القواعد ا :عبد الله بدر الدين محمد بن عبد اللهأبو  ،الزركشي -

 م. 1985ه،، 1405وزارة الأوقاف الكويتية، 

باعة ية للط، الدار القوممشكلة الادّخار مع دراسة خاصة عن البلاد النامية :رمزي ،زكي -

 م.1966والنشر، 

دار  ،1، طالإسلاميالاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه  :قطب مصطفى ،سانو -

 م.2000ه،، 1420النفائس، عمان، الأردن، 

المدّخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه  :قطب مصطفى ،سانو -

 م.  2001ه،، 1421، دار النفائس، عمان، الأردن، 1، طالإسلامي

، ه،1414دار المعرفة، بيروت،  د.ط، ،المبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي -

 م.1993

ن وقانو ضمانات وحوافز الاستثمار الزراعي في الفقه الإسلامي :أحمد محمد ،أبو سعدة -

 م.2012، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1، طالاستثمار

عية لاجتماالادخار المحلي ودوره في التنمية الاقتصادية وا :مجدولين محمد عبده ،سعيد -

لإدارة صاد واية مقدمة إلى قسم الاقتصاد في كلية الاقترسالة علمفي الجمهورية اليمنية، 

ي، مد علجامعة عدن لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية، بإشراف أ.د. عمر مح

 م.1999جامعة عدن، سنة 
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، لعراقيالمدني ايد الأمانة ويد الضمان في الفقه الإسلامي والقانون  :ليلى عبد الله ،سعيد -

مجلد ة، اللشريعة والقانون، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنيمجلة دراسات علوم ا

 م.1996( 1( العدد )23)

، دار هراس تحقيق: خليل محمد :أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي ،ابن سلام -

 بيروت. الفكر،

، مؤسسة 1، طشركات استثمار الأموال من منظور إسلامي :أنور مصباح، سوبره -

 م.2004ه،، 1425بيروت، الرسالة، 

كتب دار ال ،1، طالأشباه والنظائر :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي -

 م.1990ه،، 1411العلمية، بيروت، 

ل ي أصوالموافقات ف :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ،الشاطبي -

لقاهرة، ا، دار الغد الجديدة، ، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي1، طالشريعة

 م.  2011ه،، 1432

لأردن، دار النفائس، ا ،1، طالمدخل إلى فقه المعاملات المالية :محمد عثمان ،شبير -

 م.2004ه،، 1423

 م.1970مكتبة الأنجلو، القاهرة، ، 1ط، محاسبة زكاة المال :شوقي إسماعيل ،شحاتة -

 .دّخارود والفرق بين الاكتناز والامفاهيم إسلامية في النق :شوقي إسماعيل ،شحاته -

لعلمية، ، دار الكتب ا1، طمغني المحتاجشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، ، الشربيني -

 م.1994ه،، 1415بيروت، 

 م.1985ة، ، مطبعة السعادالاستثمارات المالية الإسلامية :علي البدري أحمد ،الشرقاوي -
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ر وائل دا ،1، طستثمار العيني والماليأساسيات الاناظم محمد نوري وآخرون:  ،الشمري -

 م.1999للنشر، عمان، 

م من عل إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق :محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ،الشوكاني -

 ه،.1419تحقيق: أحمد عناية، دار الكتاب العربي،  ،1، طالأصول

ر ، دا1ط، زهارالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأ :محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -

 .د.تابن حزم، 

، دار الكلم دار ابن كثير ،1، طفتح القدير :محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ،الشوكاني -

 ه،.1414الطيب، دمشق، بيروت، 

الدين  تحقيق: عصام ،1، طنيل الأوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ،الشوكاني -

 م.1993ه،، 1413الصبابطي، دار الحديث، مصر، 

لمية، دار الكتب الع د.ط،، المهذب :أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،الشيرازي -

 .د.تبيروت، 

تحقيق: حبيب  ،2، طمصنف عبد الرزاق :أبو بكر عبد الرزاق بن همام ،الصنعاني -

 ه،.1403الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 

عة ، جام(رسالة ماجستير)، ردنمحددات الادخار الأسري في الأ :طاشمان، ريم غازي -

 م.2006اليرموك، 

سلفي، مكتبة تحقيق: حمدي عبد المجيد ال ،2، طالمعجم الكبير :الطبراني، سليمان بن أحمد -

 . د.تابن تيمية، القاهرة، 

وض ق بن ع، تحقيق: طارالمعجم الأوسط :الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب -

 ن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة. الله بن محمد، وعبد المحس
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ر، حقيق: أحمد شاكت ،1ط ،جامع البيان في تأويل القرآن :الطبري، محمد بن جرير -

 م.2000مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ً  :الطحاوي، إبراهيم - سلامية، وث الإ، القاهرة، مجمع البحالاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاما

 م.1974

لفكر، ، دار ا2، طحاشية ابن عابدين :مين بن عمر بن عبد العزيزابن عابدين، محمد أ -

 م.1992ه،، 1412بيروت، 

 ه،.1984، الدار التونسية للنشر، تونس،التحرير والتنوير :ابن عاشور، محمد الطاهر -

يساوي، تحقيق: الطاهر الم ،2طمقاصد الشريعة الإسلامية،  :ابن عاشور، محمد الطاهر -

 م.2001دار النفائس، عمان، 

ول الادخار ودوره في عملية التنمية الاقتصادية في الد :وحيد محمد مهدي عامر، -

 ، بحث منشور في مجلة البحوث الإدارية.العربية

جلد مردن، ، مجلة هدي الإسلام، الأالإسلام والتنمية الاقتصادية :العبادي، عبد السلام -

 م. 1986( 4(، عدد )30)

تحقياااق: محماااد  ،2، طالكاااافي :باااد الله بااان محمااادابااان عباااد البااار، أباااو عمااار يوساااف بااان ع -

 هااا،،1400 الموريتاااني، مكتباااة الريااااض الحديثاااة، الريااااض، المملكاااة العربياااة الساااعودية،

 م.1980

 ،1، طجمشكلة الادخار في مصر، الأبعاد، الأسباب، سياسات العلا :عبد الغفار، محمد -

 م.1997مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 

ط. د. ،ميمحددات الاستثمار في الاقتصاد الإسلا :الموجود محمد عبد اللطيف، أحمد عبد -

 م.2010دراسة تحليلية، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، 
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نية ة قانوضمانات الاستثمار في الدول العربية، دراس :عبد الله، عبد الله عبد الكريم -

 م.2008، دار الثقافة، عمان، 1، طمقارنة

 م.1999دار مجدلاوي، عمان،  ،2، طيم المشروعاتتقي :عبد الله، عقيل جاسم -

 رة،ة معاصالادّخار مشروعيته وثمراته مع نماذج تطبيقي :العبيدي، إبراهيم عبد اللطيف -

 م.2011ه،، 1432دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي،  ،1ط

 م.2011دار دجلة، عمان،  ،1، طالاقتصاد الإسلامي :العبيدي، سعيد علي -

ية المحل التحليل الإحصائي لدور المصارف التجارية في تعب ة المدّخرات :، أحمدعثمان -

 م.2009، جامعة تشرين، (رسالة ماجستير)، لتمويل عمليات التنمية في سورية

 م.2010( 63، عدد)مجلة اقتصاد ومصارف، الادّخار والتنمية :عثمان، محمد فضل -

ا، ظرياتهلتنمية الاقتصادية مفهومها، نا :محمد علي الليثي ،عجمية، محمد عبد العزيز -

 م.2000الدار الجامعية، الإسكندرية، سياساتها، 

ريات )النظ التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيقعجمية، محمد عبد العزيز وآخرون:  -

 م.2010الاستراتيجيات، التمويل، المشكلات(، الدار الجامعية، الإسكندرية، 

عليق: محمد تخريج وت ،3، طأحكام القرآن :بن عبد الله أبو بكر ابن العربي، القاضي محمد -

 ه،.1424عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 ه،.1430ن، ، دار الراية، عمان، الأرد1، طإدارة المخاطر الاستثماريةعرفة، سيد سالم:  -

دار  ،2، طةمقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي: عريقات، حربي محمد موسى -

 م.1997الكرمل، عمان، 

 .2006مكتبة مدبولي، القاهرة،  ،1، طالتنمية والمجتمع :علام، سعد طه -
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ة، عمان، ، دار الثقاف2، طإدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق :قاسم نايف علوان، -

 م.2012

ت إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعب ة المدّخراعلي، بطاهر،  -

 م.2006، 2005، جامعة الجزائر، (رسالة دكتوراه)تمويل التنمية، و

اق موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسو :العوضي، رفعت السيد -

 م.2012، ،ه1433، دار السلام، القاهرة، 2، طالمالية

هي لفقع ا، مجلة مجمالاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية :عبد الستار أبو غدة، -

 (. 5الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، العدد)

 ، دار المعرفة، بيروت.إحياء علوم الدين :الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -

بد تحقيق: محمد عبد السلام ع ،1ط المستصفى، :الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -

 م.1993ه،، 1413دار الكتب العلمية، بيروت،  الشافي،

د تحقيق: زهير عب ،2، طمجمل اللغة :ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي -

 .،ه1406المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

قدم ، بحث مالتأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج التضخمالفعر، حمزة بن حسين:  -

ه،، بحث 1420ية/، جمادى الثان13، 12 للحلقة الثالثة لندوة التضخم المنامة، البحرين،

 موجود في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 

حقيق ، تحقيق: مكتب ت1/523 ،8، طالقاموس المحيط :الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب -

 يروت،التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ب

 ه،. 1426لبنان، 

 .م1981، ، كلية الحقوقلفقه الإسلامي العامنظرية الضمان في ا :محمد فوزي فيض الله، -
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 ..طدالمكتبة العلمية، بيروت،  ،المصباح المنير :الفيومي، أحمد بن محمد بن علي -

 ..تداهرة، مكتبة القد.ط، ، المغني :ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد -

 .د.ت عالم الكتب، د.ط،، الفروق :القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس -

 م.2006ه،، 1427، مكتبة وهبة، القاهرة، 25، طفقه الزكاة :القرضاوي، يوسف -

، ، دار الشروق، القاهرة1ط مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، :يوسف القرضاوي، -

 م. 2010

البردوني  تحقيق: أحمد ،2، طالجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر -

 م.1964ه،، 1384أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة،  وإبراهيم

 ه،. 1408، دار النفائس، عمان، 2، طمعجم لغة الفقهاء :قلعجي، محمد رواس -

دار ، لشرائعابدائع الصنائع في ترتيب  :الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد -

 م.1982بيروت، د.ط، الكتاب العربي، 

، بحث منشور استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة :الدين علي محيي القره داغي، -

 //http: s م، على الرابط الإلكتروني:17/3/2003على موقع إسلام أون لاين، بتاريخ 

archive. Islamonline.net /? p=10303 

 الفقه مجلة مجمع، بحث منشور في الاستثمار في الأسهم: القره داغي، علي محيي الدين -

 العدد التاسع. ،الإسلامي

دار  شركة ،2، طبحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة :القره داغي: علي محيي الدين -

 م.2013ه،، 1434 البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان،

، تحقيق: سامي سلامة، 2، طتفسير القرآن العظيم :ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر -

 ه،.1420دار طيبة للنشر والتوزيع، 
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مكتبة دار  ،1، طمجلة الأحكام العدليةة مكونة من عدة علماء في الخلافة العثمانية: لجن -

 م. 1999الثقافة، عمان، الأردن، 

يروت، بفكر، دار ال د.ط، ،سنن ابن ماجه :ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -

 .د.ت

راث اء التاقي، دار إحيتصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الب الموطأ،مالك، مالك بن أنس:  -

 م.1985ه،، 1906العربي، بيروت، 

يق: تحق ،1، طالحاوي الكبير :الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب -

 يروت،بالشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 

 .،ه1419

 . كوثرد، رسالة ماجستير بإشراف داندالة الادّخار في السومحمد، شيماء علي الزين،  -

 كامل أحمد، كلية الدراسات العليا، جامعة أم درمان الإسلامية.

 ل،الأصو تحرير المنقول وتهذيب علمالمرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان،  -

 طر،قمية، عبد الله هاشم، د. هشام العربي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا :، تحقيق1ط

 ه،.1434

 رسالة)، أهمية المدّخرات الوطنية في الاقتصاد الأردنيمساعدة، مصطفى عبد العزيز،  -

 م.1990ه،، 1411الجامعة الأردنية، (، ماجستير

مية، دار الكتب العل ،1، طصحيح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  -

 م.1991بيروت، 

لي، مكتبة مدبو ،1، طتصاد الإسلاميالاستثمار في الاق :مشهور، أميرة عبد اللطيف -

 .،ه1411القاهرة، 
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، قارنصناديق الاستثمار المشترك في القانون الكويتي والقانون الم: المصري، حسني -

 م.1995مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 

اث ، مركز أبحمجلة جامعة الملك عبد العزيز، زكاة الديون :المصري، رفيق المصري -

 م.2002ه،، 1422(، 14جامعة الملك عبد العزيز، جدة، مجلد )الاقتصاد الإسلامي، 

ار دتحقيق: مجمع اللغة العربية، د.ط، ، المعجم الوسيط :مصطفى، إبراهيم وآخرون -

 .د.تالدعوة، 

 .الادّخار في التشريع الإسلامي :المغربي، عبد الحميد -

 م.2016ان، جنان، عمدار ال ،1ط التمويل والاستثمار في الإسلام، :المغربي، محمد الفاتح -

لعلمي امؤتمر ، بحث مقدم إلى الالضوابط الشرعية لاستثمار الأموال :مقداد، زياد إبراهيم -

منعقد ة، الالأول، الاستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصر

 م.2005مايو  9-8بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية، غزة، في الفترة من 

د عبد المنعم تحقيق: فؤا ،1، طالإجماع :المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري ابن -

 م.2004ه،، 1425أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، 

 ه،.  1406 ، المؤتمر الثاني بجدة،مجلة مجمع الفقه الإسلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي،  -

 .ه1414، دار صادر، بيروت، 3، طلسان العرب :ابن منظور، محمد بن مكرم بن على -

 .م2012، دار المسيرة، عمان، 1، طإدارة الاستثمارموسى، شقيري نوري وآخرون:  -

 ،بالكتا اللباب في شرح :الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي -

 .د.ت محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، :تحقيق د.ط،

تحقيق: زكريا  ،1، طالأشباه والنظائر :نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن -

 م.1999ه،، 1419عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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لإسلامي، ، دار الكتاب ا2، طالبحر الرائق :ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد -

 .د.ت

د الفتاح تحقيق: عب ،2، طنسائيسنن ال :عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أبو -

 ه،.1406أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 

لتعليم امركز  ،1، طالتنمية الاقتصاديةسهام عبد العزيز مروان:  نصر، ممدوح مدبولي، -

 م.2007المفتوح، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 

 مؤسسة شباب لامي،شركات الاستثمار في الاقتصاد الإس :النمري، خلف بن سليمان -

 م.2000الجامعة، الإسكندرية، 

ة ية حالدور الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقتصاد :نور اليقين، خلادي إيمان -

، سنة لتسييرا، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم (رسالة ماجستير)الجزائر، 

 م.2011

دار  ،2، طرح النووي على مسلمش :يحيى بن شرفمحيي الدين النووي، أبو زكريا  -

 ه،.1392إحياء التراث العربي، بيروت، 

دار  د.ط،، المجموع شرح المهذب :النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف -

 .د.تالفكر، بيروت، 

دار د.ط، ، المجموع شرح المهذب :النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف -

 .د.تالفكر، بيروت، 

 ر الفكر،داد.ط، ، فتح القدير :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيابن الهمام،  -

 .د.تبيروت، 

ة الصدق إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في :الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن محمد -

 .د.تتحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، د.ط، ، والضيافة



98 

ني به: عُ  ،1، طالفتح المبين بشرح الأربعين :الهيثمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر -

ه،، 1428أحمد جاسم محمد وآخرون، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية، 

 م.2008

لدين سام ا، تحقيق: حمجمع الزوائد ومنبع الفوائد :الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان -

 م.1994ه،، 1414القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 

 م.2010دار المسيرة، عمان،  ،1، طالاقتصاد الإسلاميمحمود حسين، وآخرون:  ،الوادي -

المصارف الإسلامية، الأسس النظرية  :محمود حسين، حسين محمد سمحان الوادي، -

 م.2012دار المسيرة، عمان،  ،3ط والتطبيقات العملية،

لاسل، ار السد ،2، طالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  -

 ه،.1404الكويت، 

تحقيق: طه عبد ، ط جديدة الخراج، :يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعدأبو يوسف،  -

 الرثوف سعد، وسعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث.
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Abstract 

This thesis, entitled "Jurisprudence Provisions on Employee 

Savings and Economic Implications", was presented in two chapters, 

introduction and conclusion, which included the most important 

conclusions and recommendations. 

The first chapter discussed savings in general, and their concept, 

types, motives, legitimacy and economic effects in achieving economic 

and comprehensive development. The second chapter dealt with the 

provisions related to the savings of employees. The first part dealt with 

investment of savings, explaining investment and its relation to saving and 

others. 

I mentioned its types and showed that its ruling is a duty –sufficient 

not obligatory- to the nation as a whole. Then I talked about investment 

guarantees and holding speculation as one of the most important old and 

modern ways to invest in savings. In the second part, I spoke about lending 

savings and showed its importance in the realization of public interests, 

and the fulfillment of needs, and its ruling revolves around the 

jurisprudential jurisprudence according to the interest or the spoilage 

resulting from it. In the third part, I spoke about the Zakat of savings and 
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how to calculate it. I started by explaining the concept of Zakat and its 

impact on the advancement of society and the conditions of its obligation 

in money. And concluded with the most important findings and 

recommendations. 
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